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مقدمة 


«نوالنا لوطن عديم النظير كهذاء هو من النعم الجسيمة)» هكذا تحدث وال معن كمد عل اشام عن 


الولاية العثانية التي استقر في حكمها سنوات طوالاء ثم اغتنم حق بقائه ورائيًا في أسرته. موظفا أدوات 
كثيرة» جعلته صاحب تجربة تحديثية» تعد مؤسّسة في تاريخ مصرء وفريدة في تاريخ الدولة العثمانية. 


تلك التجربة التي هي تجربة صعود لأحد ولاة السلطنة العغانية في مرحلة من مراحل ضعفهاء واتخذت 
موقعًا ومكانة مهمَّين بين التجارب المشابهة» لما انتهج فيها من وسائل» وأنتجته من بناء» قصدها المؤورخون 
أ و سر ا ل ل ا ا 0 
ف الاختلاف . 75 المؤرخينٍ ٤‏ شأعماء ھا ب 08 اعتباره مشرو إصلاحيا يا عثاني. أو مشروعًا بديلا 
رد رار اديس تلك ارو عات وك ا موس ان جره و سيا 
وعلى هذا الأساس» قرأت التجربة باعتبارها تجربة تحديثية رائدة اقتبست أنظمة الحكم والإدارة الغربية 
الحديثة. وقامت على الإزاحة الكاملة لكل ما هو قديم. 


لكنْ ثمة تصور آخر لمشروع محمد علي لا يخرجه عن كونه مشروعًا خاصًا بالحكم الأسري» أي إنه لم يرد 
إلا حكم مصر له ولسلالته» بشكل معين من الاستقلال. واعتاد هذا التصور - كا ستقوم عليه هذه الدراسة 
- يجعل مقاربة تجربة محمد علي مختلفة» » فيصبح تطور بناء دولته «الحديثة» ووظيفتهاء مرتبطا هدفه الرئيس في 
حدوده وطبيعته تلك» الذي اعترضت السبيل إليه عقبات مادية وظرفية تاريخية» وفرضت استخدام وسائل 
بعينها. ا ل ال ا ل ا - وهو ما قد يصب 
لمصلحة : تفسير مآماء بعيدًا من حصر أسباب إخفاقها في التدخل الأوروبي -يكون الانطلاق من خصو صية 
المشروع» ومتابعة تطوره ومساره. في تأثيره وتأثره» محددًا رئيسًا ملاتًا. 

في قلب الجدل حول مشروع محمد علي» يأتي الحديث عن المرجعية والوسائل؛ فما أقامه من أبنية وأنظمة» 
عد لدى كثيرين» تحديثا اعتمد المرجعية الأوروبية» وجاء على حساب الشريعة الإسلامية كأساس للحكم 
والقانون. ففي مصر الولاية العثانية» كا في غيرها من ولايات الدولة» شكل الإسلام «(أيديولوجياء 
وأحكامًا» إطارًا عامًا حاكًا لعلاقة الدولة بالمجتمع» وأساسًا للشرعية» ومرجعية لأنظمة الضبط والسيطرة 
وقوانينهماء وجاء محمد علي ليطيح بهذا بحسب التحليل المشار إليه» وهنا يكون الدين والقانون الركيزتين 
الرئيستين اللتين قام عليه هذا التحليل: وسشهة'موقعهها في ذولة محمد عل. 

سنقترب منههما أيضًا (الدين والقانون) في اشتباك مع هذا الجدال» وني إطار أوسع منه» كمدخلين 
لاستبيان طبيعة التحديث ومرجعيته ووسائله وأهدافه. وكأداتين» كانت لكل منهم| وظيفة في مشروع والي 
مصر» ربطتها سياقات كثيرة وتشابك في مسار التجربة الطويل» وعبر إعادة طرح بعض الأسئلة التي 
أعتقدها مهمةء ومحاولة تقديم إجابة عنها. أوها يتعلق بالحكم وشرعيته؛ فهل كانت ثمة ضرورات للحفاظ 
E E E‏ وال كك عل REE‏ ايه GA‏ م لان شور 
السيطرة على البلاد» ومع المضي فيه» خصوصًا أن الدين شكل أهم المعضلات والعقبات التي اعترضت 


حاولات إصلاحية عثانية سابقة؟ سيبين المبحث الأول من الدراسة ذلك» بل سيقف على كيفية تو ظيف 
محمد علي الدين في صناعة أيديولوجيا رسمية لدولته «الحديثة». 

ااال إل استحداث محمد علي أنماطًا جديدة لالإخضا اع والسيطرة؛ فانطلاقًا من أن مسار مشروع 
محمد علي كان المحدد الرئيس لإجراداته كلهاء وفي اخعلاف مع القراءة التي ترى تطور التجرية في ع 
مستقيم» ستقارب الدراسة القانون أو العقوبة» لكن كتقنية سيطرة ة غير منضبطة. > ينتقل مها محمد علي إلى 
صيغ وأشكال جديدة تطبيقا للمفاهيم الحداثية للسلطة. »كما فعل في ما يتعلق بتنظيم البلاد إداريًا وإقامة 
ال غ اللقرمة لد لك اا عل الف ادويق وفيت ك العقوية ل لت فصر ةغل 
حالتها التقليدية» مع تصعيد درجة الإكراه للضبط للضبط» والاعتماد على صيغ عنيفة قروسطية ههاء وهو ما وقف 
رر تلصوو دعن كيني فض سان وشيط ها وحاجه إل ذلك ن ارجا اانه للاولته. 

ارتبط الانتقال إلى التحديث القانوني والقضائي. تارينيّاء بحاجات الباشا ومتطلبات مشروعه؛ وجاء هذا 
التحديث في شكل مؤسسات ونصوص قانونيةء تعد لدى كثيرين التجسيد الأهم لانقلاب محمد علي على 
القديم وأسسه كلهاء حيث انتقل إلى منظومة عقابية جديدة استلهمت المنظومة العقابية الأوروبية الحديثة. 
وإن لم يأتِ هذا مستهدفا الشريعة الإسلامية» فهو على الأقل همّشهاء وإن أردنا استجلاء حقيقة ذلك أو 
lg CE‏ عد طهر اننا لذلك» يكون من الأهمية 
تناول تطور التشريع الجنائي في عهد محمد علي. أحد أهم تجليات التحديث القانوني» الذي من المفترض أن 
يتمثل في بناء نظام قانوني منضبطء تختلف فيه وظيفة العقوبة وأنناطهاء بها يجعل القانون أكثر فاعلية وفائدة 
للسلطة في السيطرة . فكيف تطورت مؤسسات القانون ونصوصه؟ وكيف اختلفت أناط العقوبة؟ وما هي 
الأسباب الذاتية والموضوعية التي دفعت إلى ذلك. في البداية» وفي خلال مسار التطور حتى نهاية عهد محمد 
علي» وتكوّن بنية قانونية شكلت الأساس الذي انطلقت منه بعد ذلك عملية تطوير طويلة المدى للمنظومة 
القانونية المصرية؟ سنتناول ذلك ليس بالرصد أو التوصيف الشكلاني للنصوص والمؤسسات وطرائق 
عملهاء بل بمحاولة إلقاء نظرة فاحصة عليهاء تربط بينها وبين ما أحاط بها من متغيرات أنتجتهاء وتركز على 
ما اعتراها من تناقضات» وما أفصحت عنه من دلالات» وهو ما يساهم في بيان وظيفة القانون في دولة محمد 
علي» وكيفية ارتباط هذه الوظيفة بتصوراته الخاصة وتطورات مشروعه السياسي. 

حتى تكتمل الصورةء وباعتبار مشروع محمد علي مشروعًا للاستقلال والحكم الأسريء جاء في سياق 
حكم عثاني انتمت فيه السلطة إلى بناء قيمي ماقبل وطني حديث» وني مرحلة ألحت فيها ضرورات 
الإصلاح» ستقدم هذه الدراسة قراءة أوسع لآداتية الدين والقانون في مشروع والي مصرء وموقعها) في 
الإطار العناني» بمناقشة محورية الدين في علاقته بالدولة العثهانية» وكيف أضحى مركز المعضلة التي واجهته 
عندما قرر التمرد على الدولة. وكان من أدوات الطرفين في صراعه|. كذلك» ستظهر الدراسة كيفية 
استخدام القانون في الصراع بينه وبين السلطنةء باعتباره وسيلة فاعلة اعتمدها الباشا في بناء مشروعه 
داخلياء ولدعم الاستقلال وا لخصوصية في مواجهة السلطان» وكيف حاول هذا الأخير تحجيمه بها. 
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الإسلامي للحكم 


شكل الإسلام أيديولوجيا دينية وسياسية للدولة العثانية» وكانت الصبغة الدينية حاكًا لعلاقة الدولة 
با مجتمع وص م هه لسار آذت الطيئة ا ل 
أدى إلى ظهور طبقة أرستقراطية من العلاء ق القرن الفامق عشر» وهنم قرصة قر افرت اج ضع سلطة 
السلاطين العثانيين منذ نهاية القرن السابع عشرء وانخراط اليئة الإسلامية في الصراعات داخل اطيئة 
اة ااا لسار وبعدما أصحبت جزءًا من مراكز القوة داخل السلطة(2). 
الديني» e‏ الدرعة عل انال 0 اهيئة 
الدينية الرسمية» بينما كان العلماء في الولايات فئات محلية: المفتي والنقيب والنائب» واستمد هؤلاء نفوذهم 
أيضًا من ثرواتهم التي بنيت عبر رعاية الأوقاف» أو الصلة التقليدية مع البرجوازية التجارية2). 


عندما أتى إلى مصر (الولاية العثانية) «مؤسس دولتها الحديثة»» البكباشي محمد علي (2), كان «العلماء» 

ممن احتلوا مواقع رسمية في هرم المراتب الدينية» مثل شيخ الجامع الأزهر ومفتي المذاهب الأربعة ونقيب 
الأشراف وركيس الظريقتين الصوفيتين الركيستين - قد حازوا مكانة سياسية واجتاعية مهمة» فشكلوا قوة 
سياسية إبان الحملة الفونسية عل مصرء :والفترة التي أعقبتها قبل تولي محمد علي» سواء في قيادتهم ثورات 
المصريين ضد الفرنسيين» أم قدرتهم, في القيادة أيضاء في فترة الاضطراب السياسي التي أعقبت الحملة» 
نتيجة الصراع عل السلظة بين الدولة القائبة والماليك ورؤساء الفرق الاتكشارية من الباق ودلائية:.. 
وغبرهم؛ عل كبح جاح لجياهير التي تزاید غضبها وانتفاضها د ما تعرضت له من ملام وتناك فض 
عن موقعهم الاجتماعي المستند إل وضعيتهم الاقتصادية» كملتزمين أو نظار أوقاف. أو من التجار 
وأصحاب الحرف التي امتلكها بعضهم» حيث كان ثمة تحالف وثيق» بل عضويء بين العلماء وطوائف 
الحرف والطرق الصوفية الى شكلت ا اجتماعية وسياسية لقيادة العلماء» وكان يمكن من خلاها 
(الطوائف والطرق كجهازين منظمين) استنفار عدد كبير من الناس لأي تحرك سياسي يريده العلماء(4). 

في تولي محمد علي (13 أيار/ مايو 1805) الذي مثل تمردًا على سلطة السلطان في عزل الوالي العثاني 
وتعيينه» قاده المصريون هذه المرة» وثمة دلالات تؤكد استقرار التصور الإسلامي للحكم لدى القيادة 
السياسية لثورة المصريين على الوالي(2)؛ فعمر مكرم عندما قاد الجماهير التي حاصرت القلعة لإسقاط الوالي 
ومعه المشايخ» وقرروا عزله وتولية محمد علي من دون فرمان من الباب العالي» لم يكن زعيً قوميا لحركة 
تقوم في جوهرها على معارضة السيادة السياسية للدولة العثانية» أو تزحزح الشرعية الإسلامية للحاكم» 
لكنه كان جرد فرض لشروط جديدة للحكم» تبت العلماء في موقع الوسبط وتوسع مساحته لمضلحتهم؛ في 


البداية اجتمع العلماء ببيت القاضي» وحرروا إعلامًا بفتوى شرعية» وعندما أرسل الوالي خورشيد باشا 
مندوبه إلى عمر مكرم لي ليحمله والعلماء على العدول عن موقفهم» كانت إجابة الثاني للأول عندما استنكر 
متسائله: «كيف تعزلون من ولاه السلطان عليكم» وقد قال الله تعالى [وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم]؟). بأن «أولي الأمر العلماء وحملة الشريعة والسلطان العادل» وهذا رجل ظالم [يقصد الوالي ]ء 
وجرت العادة من قديم الزمان أن أهل البلد يعزلون الولاة... حتى الخليفة والسلطان إذا سار فيهم 
با لحور Or‏ 

كذلك» كانت الشروط التي فرضها العلماء على محمد علي تعكس محورية العدل في مفهوم | 
الإسلامي لديهم > كشرط للشرعية؛ إلى جانب دورهم كقوة سياسية مشاركة في الحكم» » بالمشورة» والوسيط 
ا اسای بق کم والتدكومين؟ ذلك الدون الذي كارا کر ردج أنه لا يستطيعون تجاوزه. فكانت 
توليتهم للمسلم العثاني بتعهدات تحفظ ما أرادوا من موقع وترتيب لإدارة الحكم. 

قبل هذا وبعده» كان محمد علي مدركًا مقتضيات وصوله إلى السلطة ڈ ثم تثبيته فيهاء وفق المعادلة التي تجمع 
عناصرها بين شرعية السيادة العثانية والشرعية المحلية التي تمنحها القوة الأكثر تأثيرًا في مصر (العلماء 
وتحالفا: تهم). لذلك» فمع حرصه على الواجهة العثانية ظاهريا في أثناء الصراع على السلطة قبل توليه» روّج 
لنفسه أمام العلماء ء والأعيان المصريين بأنه الحاكم القوي الذي يستطيع التغلب بين القوى المتحاربة كلها 
آلذاك: ويتر العدل وقت سيادة الظلم والفوضى: وامسلم لمحف بعياءة الدين والزاهد في السلطة. . ففي 
خلال الفترة بين عامي 1803 و1805» ومع اعتداءات أخلاط العسكر (الأضداد) من مماليك وألبان 
وآتراك على الآهالي (خطف واغتصاب وضرب وقتل)» كان حريصًا على الظهور ببيئة المدافع عن الأهالي؛ 
شاش | سيفه ومهددًا أى حسكرى يؤذى التاب 1 2 ومعاقبة المعتدين من جنوده الألبان تحديدًا بالقتل» وإبقاء 
الرؤوس المقطوعة أيامًا عدة معلقة على أبواب المدينة» فضلا عن تودده إلى العلماء» والا: شتراك معهم في تأدية 
الفروض الدينيةلقاء فبدا لصا مثاليًا مما تعانيه البلاد. 


آما بعد توليه الحكم» يكان هليه الاستمرار ل خرضة عل عمزة شرعيقه الرسنة وهر إسلدايية طايع 
الحكمء بها حمل من مفاهيم وقتذاك؛ أولا لكونه نائب السلطان العثماني وممثله في مصرء وهذا الأخير كان غير 
راض عن وجوده ومتحفرًا لإزاحته» وهو رسميًا يستمد منه شرعيته السياسية» وثانيًا لأنه كان ضروريا 
الحفاظ على الشرعية المستمدة من القوة الداخلية التي ولته بالحفاظ على شروطها للحكم (العدل والمشورة) 
حتى يمكنه استخدامها في مواجهة السلطان لتثبيت حكمه. وبالفعل» ساعده العلماء في ذلك عندما أصدر 
السلطان في عام 1806 فرمانًا بعزله وتوجيهه إلى ولاية سلانيك» وعودة الماليك إلى السلطة» بعد الاتفاق 
بينهم وبين الباب العالي والإنكليز على إزاحة محمد علي فاستنجد الأخير بعمر مكرم والعلماء واتفقوا على 
تقديم التماس برفض ذلك. وبالفعل» عدّد العلماء في عريضتهم للسلطان مساوئ الماليك ومظالمهم» وأطروا 
على أفعال محمد علي» وأكدوا أ: نهم لا يجيزون تغييره وهم متمسكون به. وفي رسالة إلى قائد الأسطول العثاني 
الذي أرسل لتنفيذ هذا التغييرء » قالوا: «إن الكافة من الخاصة والعامة والرعية راضية بولايته وأحكامه 
وعدله» والشريعة مقامه في أيامه» ولا يرتضون خلافه...». وكان هذا تأييدًا منهم للسياسة التي رسموها من 
قبل» وتثبينًا للسلطة التي اكتسبوها(8). 

اتير دور العلماء بالنسبة إليه» ضامنًا داخليًا رئيسًا لاستمراره في الحكم. وبشرط المشاركة فيه» كان لا بد 
من إنهائه» وصوغ شكل جديد لوضعهم ودورهم» لآن الحكم كان يعني وفق تصوره الانفراد به وبسطه على 


البلدان كلها من دون منازع» وهو في الأساس كان حقا له اقتنصه بقوته وقدراته. فی تاريخ استناده 
المطلق إليهم» ومنحهم إياه الشرعية في توليته وتثبيته» كان رأيه في محاولة السلطان إزاحته أن مصر ليست 
«دار حمام مفتوحة يدخلها من يشاء)» وأنه اكتسبها بحد حسامه» ولن يتركها إلا بقوة السلاح» والاستمرار 
فيها مرهون بالقوة والمال» والأتراك «قوم يبيعون نفسهم إذا وجدوا من يشتريهاء وأنا سأشتريها»18). على 
ذلك تخلص من عمر مكرم بعد أن استمال عددًا من العلماء وفتت حركتهم» وعزله من نقابة الأشراف ونفاه 
إلى دمياط» بينم حرص على الصيغة الدينية لتبرير هذا. ففي التهاسه الصدارة العظمى في عزل عمر مكرم 
استند إلى فتوى شرعية «لكونه أدخل جملة أقباط وأة شرار الناس في سجل الأشراف»( ككل وكان لے بے ت 
اااي لك وح سي 
ار ا و ل ا ال 
أي المال الضروري داخليّاه ولإدارة علاقته بالسلطنة سواء لجهة تلبية أوامرها بالمساعدة العسكرية في قمع 
التمرد الوهابي في شبه الجزيرة العربية وتوفير نفقات ذلك» آم لجهة ضمان استقرار مصر مصدرًا لضخ 
الان كولاية عقانة, اف فرعا مال ورات لا حال وال لك السوايق ال 
والتركية كانت تؤكد ضرورة الحذر في تناول نظام عميق الجذور يرتبط بمعتقدات الأهالي الدينية» وبإدارة 
البلاد وبنظام الضرائب» وهذا توخى التدرج واتباع الخطط العملية عند مواجهة أي مقاومة للإجراءات 
ده بلقل 

قبل التخلص من قوة العلماء في عام 1809» كان هؤلاء وسيطًا مفيدًا للباشاء استخدمهم لتحصيل أموال 
الضرائب على الأهالي والملتزمين والتجار والحرفيين(14), ما أدى إلى تذمر واحتجاج شارك فيه العلماء يكنا 
لكنه بعد التخلص منهم» ومن الماليك من بعدهم في مذبحة القلعة (آذار/ مارس 1811)» أصبح أكثر 
«تملوكية» في أساليبه لجمع الأموال» وإحكام السيطرة على البلاد. 

حتى عام 15 18» كان محمد علي يتقدم في خطواته لوزاحة كل ما يشكل عقبة عقبة داخلية أمامه. وحتى يسيطر 
غل مصدر الثروة الأول ف اللاب ويلغي وجرد أي كيان يتوسط بين الشكومة والفلةحينة أو غل علياء 
تعين تغيير نظام الحيازة الزراعية» فكان إلغاؤه نظام الالتزاءلة EE‏ ووضع يده على «أراضي الرزق» التي 
كانت معفاة من الضرائب» وكان أكثرها أوقافا أهلية وأوقأفًا على المساحد والأضرحة وعلى أعمال البر 
BO‏ وخلال فترة مسح الأراضي ثم تنفيذ عملية الاستيلاء وفك نظام الالتزام ورفع أيدي 
الملتزمين عن التصرف فيها (شباط/ فبراير 1814)» واجه الباشا مشكلة شرعية ساهم في صناعتها العلماء 
والشيوخ وتصدروها os‏ ا ا يا 
تزال الملجأ الوحيد لأي متضرر فحسب» لكن أيضًا لأن منهم أصحاب التزامات» كا أن الجزء الأكبر من 
عائد الأوقاف كان يذهب إلى نظار الوقف. وجلهم من العلماء(12). 

إن فرض ضرائب على أراضي الرزق ومصادرة أراضي الوقف. أي الأراضي المرصودة للمساجد 
والخيرات» وإدارة الدولة لهاء وكذلك مصادرة أراضي الالتزام من دون تعويض (13), خلقت فرصة 
لإكساب الاعتراض الذي تصدره العلاء صا دية. فبالنسبة إلى الالتزام» ومع لجوء المتضررين إلى 


الشيوخ» ومنهم نساء - بعد الحملة الفرنسية تطور دور النساء في مجال الالتزام» وكانت ثمة نسبة من 
حصص الالتزام في أيديين(38) - اعترض الشيوخ» مستندين إلى أن في ذلك قطعًا لمعاش الناس وأرزاقهم 
وبينهم أرامل وعجزة» بينما حضر كثير من النساء الملتزمات إلى الجامع الأزهر وصرخ في وجه الفقهاء. 
وأبطل الدروس» وبدد محافظهم وأوراقهم (20). 

لم يان محمد علي عندما قُرر استخدام الجامع الأزهر ساحة للاعتراض» سواء من المتضررين أم من 
الشيوخ أنفسهم الذين أقسموا بزعامة عمر مكرم عند تجمهرهم بالموت في سبيل الدفاع عن حقوق الناس 
وأملاكهم/21) بنا جاء الرد من رجال الباشا على المعترضينء مفندًا حجتهم الدينية. فعندما حدَّث الشيوخ 
كب جر ياه ا م موحي مسريو 
أحاهم إلى المسؤولين عن شؤون الضرائب» ومنهم المعلم غالي(22). فكان رد الأخير بأن عليهم مساعدة 
الباشا في "خلاص كعبتكم ونبيكم من أيدي الخوارج عالقا ني إشارة إلى الحرب الوهابيةء أي ذريعة «تمويل 
ا لجهاد» التي استخدمها محمد علي لجمع أكبر قدر من الأموال» وهي فعليًًا كانت حربًا باهظة التكلفة المادية 
من بينها الأموال الكثيرة التي أنفقت لشراء ولاء القبائل في الجزيرة العربية» بينا لم تكن بالنسبة إليه جهادًا 


در 


من ناحيته» قابل محمد علي الحجة الدينية بمثيلتهاء فاستند إلى فتوى شرعية مؤدّاها أن مصر قد فتحت 
عنوة أراضيهاء لذا عليها أن تدفع الجزية» وله أن يفرض ما يشاء من ضرائب» كما أنه نائب السلطان» 
وصاحب الحق الأول في إدارة الوقف وأمور المسلمين[24). فيا لم يكن الأمر - في هذا الموضوع تحديدًا - 
يحتاج إلى أكثر من حجة في مقابل أخرىء لأنه فعليًا كان في موقع القوة» بالنسبة إلى هذا النوع من المعارضين» 
إل جاتب طبيعة الأمر. 

ظهر الدين ذريعة معوقة لمحمد علي عندما راد بناء قوة عسكرية منظمة على النسق الأوروبي» بعد أن 
أصبح بحاجة إلى جيش منظم يقيه خطر تمرد الجنود غير النظاميين وعصيائهم» ولأن القوة ة العسكرية باتت 
ضرورية في تثبيت وضعه في مواجهة السلطنة المتربصة به. لكن محاولته الأولى في آب/ أغسطس 1815 
(النظام الجديد) واجهتها معارضة قادة الألبان وسخط الجنود الذين رفضوا التدريب على الطريقة 
«الإفرنجية». وانضم العلماء إلى مستهجني الفكرة ورافضيها استنادًا إلى الحديث الشريف اكل محدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالةه شرك ماو بالقنا وقال الجبرتي عن سبب التمرد إن الباشا أراد أن يغير شكل 
الجنود ويلبسهم «الملابس المقمطة)(26). لكن الباشاء لضرورة سيطرته على الأوضاع» خصوصًا مع وجود 
ساخطين كثر على سياساته قد تتوافر إمكانية تكتلهم» ولحرصه على ألا يُستخدم الدين في هذا النوع من 
المعارك ضده لكلفة ذلك» عالج الأمر بذكاء» حيث تبع تمرد الحند تآمر قادتهم ضده» وعاث العساكر في 
المدينة نهبًا وسلبًا واعتداء» فسيطر على تمردهم بحكمة درءًا للخطرء > وفي الوقت نفسه حرص على الظهور 
مصطفا مع الأهالي المتضررين من أعمالهم, فرد إليهم حقوقهم» وقام بتعويضهم(22). إِذَاء مَن ثاروا عليه 
عل ا الجديد متذرعين بالدين هم الخارجون على الدين بأفعاهم» لكن الباشا هو الحاكم العادل حافظ 
الحقوق. 

لم يغب عن محمد علي مآل تجربة السلطان سليم الثالث» وفشل محاولته إدخال النظام الجديد في عام 
5 إلى تحالف الأعيان والقوى المحافظة في تركيا ضدهاء ومقاومة الانكشارية مستعينين برجال الدين 


استنادًا إلى الحجة الدينية ذاتها(28) لذلك بقي حريصًا على عدم استخدام هذه الأداة ضده. 


تخلّص محمد علي من الجند غير النظاميين بإبعادهم عن القطر المصري» سواء بإرسالهم إلى الجزيرة العربية 
لمحاربة الوهابيينء آم إلى السودان» وقرر إعادة المحاولة عندما ألحت ضرورة تأسيس جيش نظامي» فجمع 
في عام 0 فتيان مماليكه ومماليك كبار رجاله» وأرسلهم إلى أسوان لتكويرة جيش من فاص هوالية 
ومدربة على النظم الحديثة» تحت إشراف الفرنسي الكولونيل سيف (سليان باشا)(22) كنواة للجيش 
النظامي - حتى ذلك الودث كالنيه ليه a‏ ال المصريين للعمل في الزراعة» المورد الرئيس لتمويل 
مشروعه بأكمله - فكان إرسالهم إلى أسوان بعيدًا عن القاهرةء لإبعادهم عن «مظان اللهو» وعن أي تأثير 
لل «متعصبين)» بين) لم يمنع ذلك من صعوبة تطويع هؤلاء على التدريب العسكري الآوروبي» وإخضاعهم 
للنظام220). لكنه كوّن منهم النواة» وطوّر عملية تدريبهم» ثم أنشأ المدرسة التجهيزية الحربية في عام 25 218 
وألحق بها خمسمئة من أبناء ال ماليك والأتراك والأكراد والألبانيين والأرمن» وأرسل بعضهم إلى أوروبا 
لإتقان العلوم العسكرية(2)؛ لتتأهل النخبة التي تولت قيادة الجيش الذي لم يفكر في إدخال المصريين 
(كجنود) فيه إلا في عام 1822. 

كان يدرك أن مسألة تجنيد المصرين الذين لم يلجأ إلى تجنيدهم إلا بعد فشله في تجربة تجنيد السودانيين» ومع 
حاجته إلى عنصر بشري يشكل القوام الركسن للجيش: > ولا يصلح إلا ليكون قوة بشرية مفيدة تقاد ولا 
CS‏ و ال ا إذ احتاج الفلاحون الذين لم يجندوا 
إجباريًا قبل ذلك وقرر الباشا انتزاعهم من أراضيهم و لتجنيدهم مدى الحياة» من وجهة 
نظره» إلى إطار ديني للإضفاء شرعية على إجراء كهذا. ورآى أ*مية ذلك من البداية» کا يتضح من أمره لابنه 
إبراهيم في شأن نفور الفلاحين من التجنيد: باعتباره مشكلة تواجه تأسيس النظام العسكري الجديدء 
وضرورة استخدام الوعاظ والفقهاء لإقناعهم بأن ذلك خدمة دينية محض» ل ل يدوا الخو اعرد 
مثل الأوروبيين» والمصلحة تقتضي مراعاة ذلك (22). أي مراعاة «الخصوصية»» كما رآها الباشاء واستغلاها 
في ما أراد. 

قام نظام محمد علي على أن تكون القيادة في الجيش وأجهزة الدولة من الأتراك والماليك» ووجود 
الأجانب باعتباره عنصرًا مها للخبرة الفنية الأوروبية» والمصريين بصفتهم قوة بشرية تمثل البناء الرئيس. هنا 
كان يتغين تحديد أيديولوجيا رسمية لدولته تشكل الإطار العام الحاكم لطبيعة العلاقات بين النخبة الحاكمة 
والمصريين» وبين محمد علي والجميع: النخبة والطبقة الوسطى والعلماء و«الرعية». فعناصر الصفوة متباينة 
الأجناس» لا يمكن أن يكون لها جامع سوى الدين والرعية والنخبة والحاكم ويجمعهم الدين. ولم يكن 
توظيف الإسلام سياسيًا أمرّا جديدًا. لكن في أوضاع الباشاء إن استمرار توظيفه بيا يجعله «جامعة سياسية» 
نكن الباشامن الاد لكام فن الم اردب الامكاناتك كلها لى مشروهه» كان ارات اجهة طبيعة 
الإجراءات «التحديثية» الضرورية لهذا المشروع» ووجود الأوروبيين (المسيحيين) كقائمين عليهاء إلى جانب 
أن ولاء صفوته الحاكمة يتوزع بينه وبين السلطان» صاحب السلطة الشرعية(ة). لذا حاول محمد علي 
الموازنة بين كل من: استخدام الإسلام كجامع والمال كأداة لضان الولاءء والقوة المادية» فكان تو ظيفه الدب 
مرنًا مرتبطًا بحاجاته من جهةء وبانفراد الدين في القدرة على حل المشكلات» أو عدم استثارته عندما يكون 
هو واجهتها أو إطارهاء من جهة أخرى. 


لذلك» بقيت حاجته إلى العلماء الذين ضربت قوتهم الاقتصادية» وكانوا قوة المعارضة الأكثر وضوحًا من 
المعارضة الكاملة للطبقة الوسطىء» بعد سيطرة الحكومة على التجارة وعلى الطوائف» بينا أديرت العلاقة 
معهم بشكل ختلف» ووفقًا لوضعهم الحديد» وكان محمد علي بحاجة إلى دور سياسي موجه إليهم» 
باعتبارهم مصدرًا لنوع من الشرعية مطلوب الحفاظ عليه» ولو ظاهريًا؛ نظرًا إلى طبيعة النظام» لكن في 
حدودٍ وضّعها هو» واستجابوا ها لعدم قدرتهم على أن يكونوا «قوة سياسية» فاعلة في مواجهته. لذا قصر 
استخدامهم على التحدث باسم النظام» ومن أجل أن يخاطب الباشا من خلاهم رعاياءلكة). وتمثلت الحاجة 
هنا في حث الأهالي على وجوب طاعة الحاكم الذي استخدم أقصى درجات العنف» وفي شرعنة إجراءاته 
وقوانينه الجديدة في حال وجدت مقاومة مستندة إلى الشريعة الإسلامية» أو بمعنى أدق في حال لم يجد 
ا ا ا 
في الضرائب» وأعفى بضاعتهم من ال جارك n‏ 0 العطايا امالية» كا استجاب لبعض مطالبهم 
اس سراح ١‏ اا لحم المح عد ال 0 
دانها علماء القاهرة كونها «تتنافى مع الإسلام». وأعلن تأييده الطريقة النقشبندية» باعتبارها طريقة 
تلتزم بالشريعة[35). أما المطالب التي كانت تشكل إعاقة لإجراءاته» فلم تكن محل عدم استجابة فحسب» 
بل تعنيف منه لهم أيضًاء وإذا اقتضت الحاجة كان يأمرهم بإيجاد خرج شرعي لتمرير إجرائه. إلى ذلك» كان 
حريصًا على صناعة إطار شرعية للحكم يمزج بين التحديث الآوروبي والإسلام» ويوفق بينهما كمرجعيتين 
لا تنناقضان. 

في هذا السياق» جاء طلبه من شيخ الأزهر (محمد العروسي) بأن يكلف أحد العلماء بالكتابة عن 
إصلاحاته. با يوضح اتفاقها وأحكام الشريعة الإسلامية. وبالفعل» كلف خليل بن أحمد الرجبي الذي 
كتب مخطوطة تاريخ الوزير محمد علي باشاء وأورد فيها الكثير من الأدلة الشرعية على وجوب اتخاذ النظام 
العسكري الحديد» باعتباره جهادًا في سبيل الله» إلى جانب شرعنة العقوبة البدنية والعنف في التجنيد وغيره» 
وتأكيد احتكام الباشا للشرع في الخصومة والعقاب» وفي كل ما اتخذ من إجراءات(238). 

هذا عن موقع الدين باعتباره أداة في المرحلة التأسيسية لدولة محمد علي» لكن ما طبيعة التحديث الذي 
كان يتقدم في مساره؛ هل كان تنظيًا وإدارة بأسس وضوابط وتقاليد حديثة يتقدمها القانون؟ 
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27 
القانون باعتباره تقنية سيطرة 

اتبعت السلطة أساليب تنظيمية ومؤسسية جديدة تمظهرت في بناء الجيش» أي بناء قوة عسكرية تحول 
السلطة العسكرية من حشود سائبة وغير منضبطة إلى جهاز من الجنود المدربين تدريبًا منتظً) من خلال 
مراحل الطاعة والانضباط المختلفة» وبناء ثكنات ومعسكرات تدريب ومدارس(32), وكذلك في عملية 
تنظيم الحكومة بإنشاء دواوين ومجالس من أجل فاعلية أكثر في توفير الموارد. مع هذا التنظيم» بقيت فكرة 
تنظيم وضبط للعقوبة بالمفهوم الحديث. 

لم يستحدث محمد علي خضوع العقوبة بناء لتقدير رجال الإدارة والحكم» ولا أهمية تعبيرها عن سيادة 
الحاكم وحضوره. ولا عنفهاء حيث كان النظام القانوني العثاني قات على تنظيم العمل بين سلطتين: المحاكم 
الشرعية المختصة بالحكم وفقا للشريعة الإسلامية في القضايا الجنائية» وسلطة التعزير للحكام والولاة 
(حكام السياسة) بمقتضى الشريعة» ول نحدد العقوبة التي استخدمها محمد علي» ما جعل سلطتهم غير 
منضبطة. وتتسم بالعنف والعشوائية. لكنه بدأ مشروعا «تحديئًا) كانت له أهداف ودوافع وتصورات» 
لسر في الح o ١‏ شري وي يناريا الاي اد را وا كانه 
تقنية خاصة» وإحدى وسائل الحكم التي يتضح منها دور القانون ووظيفته في رذ فع المشروع السياسي أو منع 
انمياره. فلم تعد حدود السلطة المخلة للمحاكم الشرعية للحكم بالشريعةء أو لر جال الإدارة بتقدير أنواع 
العقوبة وأساليب تنفيذهاء تلائم حاجات الباشا. 

كان عند محمد علي تصور للسلطة قائم على الغلبة؛ الغلبة في إمكانية السيطرة الكاملة على البلاد ومّن 
فيهاء والقدرة على تثبيت تلك السيطرة لوطا سا و a‏ ابزينها كل تلت 
مقتضيات السيطرة ذلك. لكن» بقيت طرائق العقاب وأشكاله قروسطية مقتصرة ة على صيغ مفرطة في 
العنف والإذلال والانتقام» ومجسدة علو سلطته فوق كل سلطة» وخاضعة لإرادته وتقويمه. 

- تمثلت حاجات محمد علي في - جمع الضرائب» وفرض الاحتكار في المجالات كلهاء ومقاومة أي ترد عليه 
اکر ا لل ار على الأماكن والبشر بمن فيهم رجال إدارته» ما جعله يستمر حتى 
قرب نهاية عشرينيات القرن التا عشر في استخدام صيغ عنيفة من العقاب كا كان قبل عهده» مع 
تجاوزها . في تمثل الاختلاف في أنه أصبح هو السلطة التي يتعين إثبات حضورها وسيادتها في تنفيذ العقوبة» 
السيد الأعلى الذي تطاله الجريمة شخصيًاء وتنتهك حقوقه. لأن القانون هو إرادته» لذا يتوجب أن يكون 
هو مصدر القانون» وتنفيذه إعلانًا عن وجوده» وبإقرار شخصي منهلقة). 

في عام 1805 شكل محمد علي «ديوان الوالي» لضبط المدينة وربطهاء وكانت له سلطة قضائية لاختصاصه 
E Sa‏ لواحي الابيد لصون مان 


المواريث والأوصياء والجنايات الكبيرة. وفي عام 1825 آنشاً «المجلس العالي الملكي» لتنظيم جميع أمور 
الحكومة(8ت). وعلى الرغم من أن أصبحت لديه هيئات تجمع في اختصاصاتها بين شؤون الإدارة والنظر في 
الدعاوى الإدارية والمالية والقضايا الجنائية وتقسيم البلاد وإنشاء حكومات محلية» ودورية إعادة تنظيم 
المجالس والدواوين كإدارات بيروقراطيةء ارتبط عمل هذه المنظومة بتدخل الباشا في كل شيء» فحكم عمل 
وجاك الادارة بالأقاليم المختصين بالفصل بين المتازغات. المختلفة» وتقيذ العقوبات» مركزية .شديدة 
للحكم. وإدارة الأقاليم عمومًا كسائر المناصب الكبرى» كان على رأسها أبناؤه وأقاربه والأتراك 
والشراكسة(40 )؛ وكانت مرجعيتهم في تنفيذ العقوبات على الأهالي اس د 
الأموال» ومنع ا حروب من القرى» والإرغام على تنفيذ أعمال السخرة ة. ولأجل ذلكء اتبعوا طرائق 
وعشوائية من العنف. وإن كان الباشا يحرص داتًا على أن يحدد هو نوع العقوبة. 

هنا تأني مسألة تحديد المسؤولية عن وحشية العقوبة؛ فالكثير من الكتابات ينسبه في الأساس إلى رجال 
الإدارة الذين تعسفوا في استخدام سلطتهم» وحملوا احتقارًا عنصريًا للأهالي» فكانت النتيجة أن تنفيذ 
القانون في تلك الفترة عبر عن انبيار فكرة العدالة حتى في صيغتها الكلاسيكية. أما محمد علي» فكان يريد 
تحديثا قاتا على الترشيد والعقلانية» وحاول إرغام الجميع عليه» بمن فيهم نخبته الحاكمة» لكن المشكلة 
كانت فيها. 

هذا تفسير تنفيه تصورات محمد علي وأوامره بوضع عقوبات لجرائم كثيرة. وقبل التطرق إلى ذلك تجدر 
الإشارة إلى نوع الجرائم الذي أفرزه مشروعه وتطلب العقاب. فباختصارء ونتيجة الاحتكار والتجنيد 
الإجباري» تمثلت» اجرف رنى أر عاشي ى شر ا اوا ر لجنم قري 
على تحمل الضرر الناتج منهاء أو التهرب من أعمال السخرة في المشروعات العامة» أو عدم دفع الضرائب 
والحبايات» والتسحب/ الهروب من العمل في الأرض والقرية» والعصيان الجماعي من قرى بأكملهاء 
وا هروب من سياسات التجنيد؛ فا حكومة كانت تتبع أساليب غير إنسانية ومفرطة في الوحشية في كل ذلك 
إضافة إلى المروب بعد التجنيد الذي لقي خلاله الجنود (المصريون) معاناة شديدة. 

من البداية» كانت فكرة العقوبة لدى محمد علي ترتكز على الترهيب والردع» لذا واجه الخروج على سلطته 
وسياساته وفق هذه القناعة. والترهيب هنا كان يعني لديه مزيدًا من القسوة والمشهدية في تنفيذ العقوبة 
اللنين سشرضان سطوتة وحضوره: فالمحتسب الذئ كان يعاقب بالشق عل آبراب المدينة والشكيل 
بالأجساد والصلب وخرم الأنوف وجرح الأذان و«التجريس)» في في جمع بين بين المشهدية للإرهاب والوحشية 
للردع؛ وعندما عزله الباشا (1817) لم يكن هذا الفعل اعتراضًا على نوع العقوبة» بل على العكس» > لأنه أراد 
من هو أكثر قدرة على الردع لأن «سوقة مصر لا يرتدعون با يفعله فيهم ولاة الحسبة من الإهانة والإيذاء 
فلا بد هم من شخص يقهرهم, ولا ير حمهم ولا يهملهم)(41). 

توخى الكثير من أوامره بالعقوبة الجزائية العلانية في التنفيذ» إلى جانب القسوة التي جعلت العقوبة غير 
متلائمة مع الجرم» لكنه كان هين سلطته أو يتحداها. على سبيل المثال» عندما تعدى بعض الأشخاص على 
قهوة الباشا في شبرا (1816)» وسرق ما فيهاء بعد إلقاء القبض عليه أمر محمد علي بخوزقته في «نواح 
متفرقة)» بعد أن أقر على أمثاله الذين زادوا على الخمسين فردًا. وبعد مهي كنثرا في تواع منترلة ون 
الأقاليم» مثل القليوبية والغربية والمنوفية[42). ومع تزايد تحدي سلطته» استمر في توقيع عقوبات قاسية لا 
تلائم الجر ما دفعت إليه ضرورة الإخضاع لسياسته الاحتكارية طوال العشرينيات» ف «التجاسر» 


بالخروج على تلك السياسة وحجم ما يسببه من خسائر للحكومة: كانا وراءهاء لذا كانت العقوبة تصل إلى 
الإعدام» مع علانية تنفيذها للردع. 

لم تكن عملية التقنين عند محمد علي تعني إلا أن يكون رجال إدارته أكثر كفاءة فحسب» وأن يكون هو 
من يحدد العقوبة» مع اختصاصه وحده بسلب الأرواح (كان يوارسه الحكام من دون ضابط). وحتى ذلك 
الوقت (نباية العشرينيات) لم يكن حريصًا على التقليل من هذا النوع من العقوبةء لكونه يمثل خسارة 
للعنصر البشري المهم بالنسبة إليه» بل كان متمسكًا بأن يبقى القتل هو وسيلة الردع الفاعلة. 

سخط محمد علي على حكام الأقاليم في أوامره هم وتوعدهم بالعقاب الذي وصل إلى التهديد بضربهم 
بالنبابيت وهدر دمائهم()ء أو كان يجمعهم في وسط الحقل الحاصل فيه التأخير على رؤوس الأشهاد. 
ويأمر بحفر حفرة ويدفنهم فيها أحياء لكه) جزاء تقصيرهم في جمع الضرائب» وضبط مشكلة هروب 
الفلاحين» وبالتالي تعطيل أعمال الزراعة. وكان يأمرهم كذلك باستخدام الشدة والقسوة لتنفيذ هدفه 
الأساس» القسوة مع الفلاحين» أو مع مشايخ البلدان(42) المسؤولين عنها لعجزهم عن تلبية مطالب 
الحكو مة لاء ما أدى إلى فرار هؤلاء أيضًا. وحتى عندما زادت مشكلة ال هروب» تحت وطأة الضرائب» كان 
يعاقب من يجرؤ على تقديم هذا التفسير من رجاله» كأمره بضرب وتأديب من أبدى رأيه بأن سبب هروب 
الأهالي هو عدم قدرتهم على دفع ما عليهم للحكومة. كا أنه غضب على المعلم غالي وأمر بقتله» وهو 
كان من المقربين إليه كا سبق ذكره» عندما قدم تقريرًا برأيه في تقدير الضرائب» وأوضح تعسر تحصيلها(48). 

أنتج التمسك بالقسوة ارتفاع مستوى التمرد» لا العكس» ما جعل العقوبات غير منضبطة من حيث 
العشوائية ومستوى القسوة» خصوصًا هة سيطرة الباشا على عصيان قرى بأكملها(48). فخلال عشرينيات 
القرن التاسع عشرء وفي أقاليم الغربية والشرقية والمنوفية والبحيرة» ثار بعض القرى على احتكار السلع» 
وكثرة الضرائب» وسياسات التجنيد» واختلف نوع التمرد» فكان بين التعدي على مندوبي تحصيل أموال 
ارت أد عل السررل عن عقا م عل نرق الاستكار» أو الامتاء ااي عن دع اراي اه كان 
عمومًا عصيانًا حاعيًاء لا يحدد القانون عقوبته. فتنوع العقاب بين القبض على المشايخ وسجنهم» وضرب 
الفلاحين والإعدام» من قرية إلى آخرى» وني القرية نفسها بحسب تحديد السلطة من يستحق القتل» ومن 
يستحق الضرب أو السجن» وتقدير درجة خطورة العصيان (وهذا كان غير منضبط)» وكانت توجد داتًا 
قوة عسكرية لمساعدة الحاكم الإقليمي في السيطرة. 

أصبحت مشكلة العصيان الجماعي تشكل خطورة على نظام محمد علي» وكذلك التسحب من الأراضي 
ومن التجنيدء وعجز حكام الأقاليم عن إدارة أمورها سواء بضبط الفلاحين» أم تسيير العملية القضائيةء أم 
عدم التزامهم بأوامر الباشا. والعقاب مطلق العشوائية والقسوة يكلف خسائر في الأرواح» وغير مجه 
فأصبح 1 بحاجة إلى تقنين عقاب الحكام بمستوياتهم المختلفة» وتقنين عقاب الفلاحين» وإعادة النظر في 
فكرة القانون وطرائق العقوبات» وهو ما حدث تدريًا. لكن في أثنائه» وبعد اكتمال عملية البناء القانوني 
والقضائى» ما الذي تغير» وما الذي استمر في وظيفة القانون السياسية» وانعكس في تحديد أشكال العقوبات 
من جهة» وحدود دور محمد علي كسلطة متجاوزة المجالس والقوانين من جهة أخرى؟ 


(32) تيموثى ميتشل» استعمار مصرء ترحمة بشير السباعى وأحمد حسان (القاهرة: مدارات للأبحاث 
وال 2012) ص :955 

(28) ميشيل فوكوء المراقبة والمعاقبة» ولادة السجن» ترجمة علي مقلد؛ مراجعة مطاع صفدي» مشروع 
مطاع صفدي للينابيع؛ 6 (بيروت: مركز الإناء القومي» 1990)» ص 1 8. وخالد فهمي» کل رجال 
الباشا: محمد علي وجيشه وبناء مصر الحديثة» ترجمة شريف يونس (القاهرة: دار الشروق» 2001)» ص 
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(39) أحمد فتحي زغلولء. المحاماة» تقديم أحمد زكريا الشلقء ط 2 (القاهرة: دار الكتب والوثائق 
القومية» 15 20 هن 159 و161-=163, 

)40( عن تقسيم مصر الإداري» والتعديلات التي أدخلت عليه في الأعوام 1808ء 1826ء 1833ء 
ووظائف من تولوا إدارة الأقاليم» » پنظر : زين العابدين شمس الدين نجم» إدارة الأقاليم في مصرء 1805 - 
2 ا(القاهرة: دار الكتاب الجامعى» 1988)» ص 1.26 3», 38» 93 - 94 و97. 

(41) عبد الرحمن الجبرتي» التاريخ المسمى عجائب الآثار في التراجم والأخبار. 4 ج (القاهرة: المطبعة 
العامرة الشرفية» 1904)» ج 4» ص 297 - 298. 

(42) المرجع نفسه. ص 267. 

(43) مضمون أمر لعموم المصالح» 3 جمادى أول 3ه/ 21 نوفمبر 1827م في: أمنية عامر 
[وآخرون] (تحقيق)» الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي» إشراف ودراسة وتقديم رءوف 
عباس حامد» 2 مج (القاهرة : دار الكتب والوثائق ق القومية» وحدة البيحورث والدراسات الوثائقة ثقشة» 10 20)» 
مج 1 ص 191. 

(44) مضمون أمر لعموم الجهات» 13 جمادى آخر 1241ه/ 22 يناير 1826 م» في: المرجع نفسه» مج 
1 هن 160 

(45) القائمون على الوظائف الإدارية في الحصص الواقعة في نطاق اختصاصهم» ومنها الإشراف على 
الفلاحين في جمع الضرائب» وجمعهم للسخرة والتجنيد. 

(46) مضمون أمر إلى ناظر كفر الشيخ» 13 شعبان 1245ه/ 6 فبراير 1830م. في: المرجع نفسه» مج 
اهن 285 


(47) مضمون أمر إلى زكي أفندي في 14 شوال 1244ه/ 18 أبريل 1829م» في: المرجع نفسه» مج 
1> ص 259 . 
(48) زغلول» ص 168 - 169. 


(49) للتفصيلات ينظر: نجم» ص 396 - 397. 


3 — 
تطور التشريع الجنائي 


وعلاقته بمشروع الحكم 

يناقش التطور التشريعي الجنائي في عهد محمد علي باعتباره أهم تجليات التحديث الذي قام به» وعملية 
الثقال كاملة مو متظومة عقابية قديمة إل خر اسر قدت النظومة العتابنة الأرووجة الد واسكليدتهاء 
ك التي ey‏ الا السياسية وبنيتها هة الترشيد e‏ 
لقانون تيه وقعل الدولة من أجل عدم شخصة السلطة والتصوص القانرنياء وهي حدائية لقا 
التي تضمن فاعلية أكثر له في السيطرة بجعله أكثر قبولًا وفائدة للسلطة. هذا الإطار وضع داخله التطور 
التشريعي؛ ما جعل نقده قاتا على كونه تحديثا كاملاء بخضع لأسس نقد الدولة الحديثة وموقع القانون فيها 
ووظيفته» سواء باعتباره انت نتهج بشكل منضبط وني مسار غير منحرف» أساليبها في الإخضاع والاستغلال» 
آم كوته مل انقلابا عل القديم القائم على محورية الشريعة الإسلامية؛ فكان مشا ها وغل عساهاء 
اا مان 

لكن مقاربة التطور التشريعي الجنائي في عهد محمد علي» توضح المزاوجة والارتباك ووجود تعرجات في 
مسار الانتقال» لأن ما وقف وراء عملية التطوير كان مرتيكا ومتغيرًاء لذلك فإن محاولة قراءة التشريع 
ا لجنائي: تطوره ونوعه ووظیفته» والمحددات التي حكمت ذلك كله وما حمل من تناقضات بين ما هو 
إسلامي وحدائي؛ ف سياق المشروع السياسي وحاجائه من جهة؛ وتصورات صاحي الشروع ومفاهيمه من 
ل ال ل ا 

ا ا بان اا ی ور تيمك عل حيو کا کا ل ا مر 
القانون» ومحددة وظيفته المرحلية» وارتباط ذلك كله بتصورات محمد علي وتطورات مشروعه السيامي. 


أولا: أناط العقوبة ودلالاتها 


مع نهاية عشرينيات القرن التاسع عشرء ازدادت أزمات محمد علي الداخلية؛ إذ كانت إحدى نتائج 
سياسات الحكومة في الاحكان والعجييد والغراتب» زيادة معدلات سكت الفلاسين الذيخ باترا عل 
درجة عالية من البؤسء بين| أصبح الباشا بحاجة أكثر إلى المال» خصوصًا أنه بعد انتهاء حرب اليونان(2ة) 
بدأ يعد الجيش ليكون أداة القوة ة لفرض مشروع الحكم» حتى وإن كان في مواجهة دولته الراعية» من أجل 
الحصول على نوع من الاستقلال له ولأبنائه من بعده. 


e E a‏ إا فاا ا ا اه 
اه أكثر لمنع هروب الفلاحين الذين لم تثنهم القسوة ة المفرطة عنه» لكن من دون خفض 
الضرائب» وتقنين عمل موظفي الحكومة ورجال الإدارة بالأقاليم. وهنا تأتي فكرة القانون كإطار ناظم 
للمعاملات وغده اقرا تة ا دم السياسة وي صينة عقلانية وريا فجمع الأموال يحتاج إلى كفاءة 
في الإدارة» والأخيرة يلزمها انضباط» والقوة البشرية تحتاج إلى ترشيد لعملية استخدامهاء فما عاد القانون 
المتمثل في عقوبة غير منضبطة كحل متفاوت في أشكاله للأزمات قادرًا على رفع مشروع» ومعضلاته 
الداخلية تزداد تعقيدّاء وتنتظره تحديات خارجية تقتضى السيطرة ة وإحكام القبضة» بل وتصديرٌ صورة عامة 
لذلك. 1 


كذلك كانت أهداف محمد علي» صاحب المشروع» وتصوراته للحكم وفلسفة إدارته محددًا رئيسًا لكل ما 
تم من تشريع في عهله. . فكما أن هذه التصورات وقفت وراء تناقضات نظامه القانوني» ىا سنرى لاحقاء 
كانت وراء اقتباساته الأوروبية» لتلبية حاجات مشروعه» حيث كان يعتير أن الجيش هو عمود ذلك 
الفروع ؛ ا أهم الهما وان وجوه السدكرية شرف كل ساكو وكان يري 101 يمك جام قر 
عسكرية من دون جهاز حكومي قويء وإلا ايكون تأسيس بناء في الهواء وأساس الملك يتزلزل)(51). 
والجيش بالفعل كان يعتمد على البيروقراطية المركزية في غذائه وتسليحه وإمداداته» والموظفون هم من 
عملوا على تسيير آلة محمد علي العسكرية» وتولت هذه البيروقراطية إعاشة الجيش ومكنته من معاركه 
والانتصار فيها(22)؛ لذا فإن ضعف الجهاز العام الذي يُعدٌ إحدى ركائز النظام في استمراره سيؤدي إلى 
خلخلة النظام» وزيادة نسبة الفساد فيه والعنف العشوائي والإذلالي من القائمين عليه خلال تسييرهم 
الأعمال لضان تحقيق الأهداف العامة» وهي مؤشرات على ضعفه واحتالية انبياره وفقدان السيطرة بشكل 
كامل. بناء على ذلك» جاء التطور التشريعي يستهدف ضبط الريف والمدينة والجهاز الحكومي» با يضمن 
ظا جِيذًا للموارة البقرية والمادية. 

بعد أن كان إقرار العقوبات وتحديدها منحصرّين في أوامر محمد علي التي حملت توجيهات وتكليفات 
وأحكامًا بالعقوبات» إلى جانب بعض اللوائح العقابية التي وضعها رجاله(22). وتقديرات رجال الإدارة في 
التنفيذ بسلطة التعزيرء بدأ التشريع ا ادن 
العالي الملكي (20 أيلول/ س د العقوبات في جرائم الاختلاس والسرقة التي يرتكبها 
موظفو الحكومة من المحافظين والمأمورين ونظار الأقسام ومشايخ فالقرى الت افن الاو رزاشقاء وا 
Cs‏ يناير 30 18)» لمعاقبة التجار على البيع زيادة على التسعيرة المقررة» 

جاءت «لائحة زراعة الفلاح وتدبير أحكام السياسة بقصد النجاح» (25 كانون الثاني/ يناير 1830)» 
وهي القانون الجنائي المهم الذي استهدف ضبط الريف» بتحديد مهمات الموظفين وعقوباتهم» ووضع 
عقوبات على الفلاحين تضمن سيطرة الحكومة على القطاع الزراعي واستغلاله» وتلاها عدد من القوانين 
المعالجة أمورًا جزئية إلى أن وضع «السياسة نامه الملكية» (تموز/ يوليو1837)» وهو الفصل الثالث 
المخصص للعقوبات في القانون الأساسي لتنظيم الحكومة وأعمال الدواوين وتحديد الاختصاصاتة. 
وعلى المستوى المؤسسي أنشأ مجلس جمعية الحقانية» في شباط/ فبراير 1842» باعتبارها أول مؤسسة قضائية 
حديثة» خولت إلى جانب سلطاتها القضائية سلطة التشريع وسن اللوائح والقوانين(ةاء فأصدرت عددًا 


دا من القوانين الجزئية والفئوية» إلى أن جمعت القوانين في قانون العقوبات الشامل «المنتخبات» (10 
| من القوانين الجزئية والفئوية» إلى أن جمعت القوانين في قانون العقوبات الشامل «المنتخبات» ( 
كانون الثاني/ يناير 32()1845). 


إن مقاربة تلك القواتين» من حيث أشكال العقوبةء وتطورها - لم تحدد في نصوص القوانين فحسب» بل 
كذلك في أوامر محمد علي التي بقيت تعمل بالتوازي مع وجود القوانين حتى نهاية عهده = اف 
السلطة» وبالتالي محددات نمط العقوبة وترتيبها. فالتخلص من القسوة المفرطة لعدم نجاعتهاء وحاجة 
السلطة إلى إخضاع أكثر تنظيًا وفائدةء آذّيا إلى إعادة تنظيم سلطة العقاب وفق اط تضم اقتا ساف ] 
للجسد» فهو المهم: قواه وفائدتها وطواعيتها وتوزيعها وخضوعها28). فمعالجة العصيان والتهرب من 
الضرائب والتجنيد والإجبار على العمل العام» اقتضت قمعًا ممنهجًا ومعمًا يستبعد التدمير الجسدي 
والوحشية في صورها الكلاسيكية بالنسبة إلى المستهدفين من القوى المنتجة. أما المسؤولون عن تشغيل 
الجهاز العام والموزعون تراتبيًا في أبنيته (موظفو الحكومة)» فتعين وضعهم في إطار نظام يشمل صياغة دقيقة 
للمهمة والراقبة والعقر غق 

كان الضرب (الجلد بالكرباج» والفلقة/ الضرب على القدمين) عقوبة أساسية» لكن مع مزاوجته 
بعقوبات أخرى وتقنينه وضبطه» ؛ جاء كعقوبة بشكل متدرج» E‏ التي ل 
تكررت المخالفة وذلك للضغط من أجل استجلات الصلحة عل سيل الال رتبب عقاب الفلاحين 
بالضرب إذا هربوا من أعمال الترع والجسور أو امتنعوا عنهاء أو «أهملوا» واتكاسلوا» في أعمال الزراعة» أو 
تصدوا للمكلف بإرساهم إلى الديوان لتخلفهم عن دفع الضرائب580). وهو التدرج ذاته الذي كان متبَعًا 

المسؤولين المباشرين عن أعمال الفلاحة؛ فكلا كان دور المسؤول أكبر في تأمين جباية الضرائب ومتابعة 
الأعمال ومراقبة الفلاحين» كان عقابه أشدّ. فمشايخ البلدان والقائمقامات (المكلفون بالتفتيش عن زراعة 
الفلاح وملاحظة عمله» ومعهم حكام الأخطاط) وضعت هم عقوبات بدنية بالضرب المتدرج في أحوال 
عدة» منها إذا ما تسببوا في تأخر تقديم المطلوبين للتجنيد, إلى جانب أخذ إخوتهم أو أولادهم أو أقاربهم 
بدلا من المطلوبين» وعقاب المشايخ الذين يحتمي بهم الفلاحون هروبًا من دفع الضرائب» مع أخذ المال 
المطلوب من الفلاح منهمء وعقاب المشايخ والقائمقامات إذا تسببوا في هروب الفلاحين من أشغال الترع 
والجسور. 

إلى ذلك» أدى ترشيد استخدام الضرب بتحديد عدد الضربات وإلزام المسؤولين به» إلى زيادة هروب 
الفلاحين» وبالتالي خراب الزراعة والتقصير في تحصيل الضرائب وني جمع الأنفار للتجنيد من جهة, وأحيانًا 
فوت العاقيةة أو إلا أتحد أعضاكه فا عشوائية الک ت وة من جه اروها تكن ا 
مار ال باصي ا" لواحن اراتكه رراف ا المت الأمورية 
ونظار الأقسام وحكام الأخطاط بعدم الضرب زيادة على القاتون نا عدت اثلفا السدرين اققا وتصت 
على ضرب قائمقام الناحية أو شيخ الحصة في حال ضُرب الفلاح من دون ذنب بذريعة تكاسله» عقابًا له 
على تجاوز المروولقة) . ومع ذلك كان بعض الحكام يعاقب بطرائق وحشية» لآن طزائق رد الفالتحيخ 
كانت تتجدد, ما بين حرق المحاصيل أو إتلافها؛ الزراعة كانت مجالا لبؤسهم واستعبادهم وم يستفيدوا منها 
. يناه فما كان من الباشا إلا أن نبى عن ذلك» كا حدث في واقعة عوقب فيها فلاح قلع أشجار القطن بقطع 
أذنيه وجح أنفه. فأمر الباشا بعد م قحل ذلك» وإزضالة فن يكلم الفطن إلى الليان أو إعدامه. وفي هذه 
الواقعة تحديذاء كان استياء الباشا الأسامي من أنه ل يجب بالكيفة التي عوقب بها الفلاح» کا يتضح من 


تحقيقه في الموضوع» فضلًا عن اهتمامه بمعرفة ما إذا كان الفلاح من الأغنياء أو الفقراء440). ومع تكرار 
الاب عسي الاذق أصيدر آنا الات الت نت خو لقا ها 

لم يكن تقنين سلطة حكام الأقاليم العقابية لتقليل الخسائر البشرية فحسب» وكوسيلة للسيطرة على 
هروب الفلاحين» بل أيضًا لتحجيم سلطة الحكام الذين» على الرغم من القوانين أسرفوا في القتلء 
وأصدروا أحكامًا به في غير الجرائم الكبرى. لذاء كثيرًا ما أمر محمد علي بعدم قتل أي شخص من دون 
استئذانه» حتى بعد التحقيق وثبوت الاتهام شرعًا(66). 

أما عن الشكل الأكثر استغلالا في العقوبة» الذي كان ملازمًا للضرب أو التجنيد (باعتباره عقابًا) أو 
بدي من القتلء أو تفرد وحده كعقوبة ملائمة» كان السجن لمدة طويلة» سواء في جبل فيزوغلي في السودان» 
أم أعمال الترسانة في الإسكندرية (ليهان الإسكندرية)» حيث العمل القسري المربح» بدلا من تدمين القوة 
ا فقمة عقوبات كثرة فلك بإرسال الشبات إلى «الشهادية): أو سجن غير اللاكقيخ جسديا أو 
عمرياء مثل عقوبة من توجه من قرية إلى أخرى لمشاركة أهلها ني العصيان (الشباب إلى الجهادية» وكبار 
السن إلى الليهان ثلاث سنوات)(58). وعقاب الأهالي الممتنعين جماعيًا عن دفع الأموال للحكومة (اللائق 
للجهادية» والباقي إلى الليمان مدى الحياة)(52). وحتى العقاب على تشويه الأعضاء (خلع الأسنان» قطع 
الأصابع» وضع سم الفئران في العين) الذي كان يقوم به الأهالي للإعفاء من التجنيد. كان فيه إصرار على 
الاستفادة من هؤلاء. خصوصًا أن هذا الفعل لم يتوقف. ما فاقم عدد المشوهين جسدياء فأمر محمد علي 
بإرسال من يضعون سم الفئران في أعينهم إل ليان الإسكندرية مدي الاةء أشغالا شاقة؛ لان ية 
عؤلاة ا لدعم من الرجوب عل | را والامر سيان کی ىن اموا بوم اناب 
على أذرعهم ومن قلعوا أسنانهم (اللائق للجهاديةء والباقي لليهان مدى الحياة)(2). وإلى جانب الاستفادة» 
كانت هذه العقوبة ردا من السلطة على تحديها من هؤلاء» ولردعهم عن فعل شكل تهديدًا كبيرًاء فلا مفر. 
وللعبرة غير المكلفة خسائر كثيرة من الأنفسء فإلى جانب أخذ المشوّهين إلى السجن والجيش» كان محمد علي 
يأمر بعقاب قاس وعلني للقائمين على الفعل» مثل صلب «نجار ومزيّن»» لأنهما خلعا أسنان الأهالي(22), 
وصلب امرأة في السوق كانت تضع سم الفثران في أعين الشباب» وبقاء جثتها ثلاثة ثة أياه(22 ووی أخرض 
في البحر لأنها وضعت السم في عين ابنهال24). فيها هدد الحكام والمشايخ لهم مسؤولون من وجهة نظره 
عن فعل الأهالي «البهائ ئم الذين لا يدركون الخير من الشرء » بأنه سيفعل بهم ما فعله الأهالي بأنفسهم» «حتى 
يقال إن محمد علي أخرج عين مستخدميه لإزالة هذا الفعل القبيح عبرة لغيرهي)(23). 

بين كانت العقوبات بالسجن مدى الحياة» وتدخل محمد علي لزيادة عدد سنوات السجن إذا كانت قليلة 
في عقوبات أخرى» مثل تدخله لزيادة مدة عقوبة المتهم بالسرقة وقاطع الطريق إلى سبع سنوات بدلا من 
سنة ونصف إلى الثلاث سنوات التي وضعها المجلس(264). فإنه في الوقت نفسه أمر بتقليل مدة السجن في 
المنازعات الخاصة بالديون بين الأهالي وبعضهم. وتقصير مدة التقاضي» نظرًا إلى البطء الشديد نظي 
القضاياء لأن ذلك يسبب ضرا لأغيال الحكومة بإشغاهم عنها22). وإلى جانب دلالة هذا على اختلاف 
العقوبة في حال خرقت الحريمة النظام العامى أو أضرت بمصالح الحكومة» فإنه كذلك يوضح حرص 
السلطة على تصدير فكرة تحقيق العدالة إلى الأهالي الذين فقدوا الثقة في المنظومة القضائية المهتمة بأخذ كل 


ما للحكومة منهم» بين كانت عاجزة عن إنجاز مصالحهم» ما يبين عدم الكفاءة المؤسسية؛ فالعدالة مطلوبة 
لد سس سوه 
مصالح الحكومة» ووضع عقوبات لضبط أعضاء الجهاز البيروقراطي الذي تفشى فيه الفساد, بينا م 
تردعالموظفين تمديدات الباشا لستمرةه اهعم القانون بمعابلة جرائم الأختلاس والسرقة والرشوة للمفاظا 
على أموال الحكومة. وفي أول قانون اختص بذلك» كان عقاب موظفي الحكومة «الكبار» من المحافظين 
والمأمورين والنظار على سرقة أمواهاء السجن لمدة سنة. أما إذا تعدى أحد «الكبار» على الأهالي وأخذ منهم 
شيئّاء فعقابه ستة شهور فقط. كذلك» فإن اختلاس الصغار (مشايخ وخلافه) من الأهالي أو سرقتهم» أو 
فى امز ا إن من ا إل ثلاث رار ا حيبي ليه ا مع تحصيله من 


الجميء (28). 
هنا يبدو أن المهم هو أموال الحكومة, إلى جانب التفرقة الطبقية بين الموظفين الصغار من المصريين 
والكبار من الأتراك» وهو ما لم يقتصر على هذا القانون» بل كان في غيره من القوانين. لكن في ما يتعلق 
تحديدًا بمعالجة مشكلات بعينهاء كالتسحب وتحصيل أموال الحكومة والحفاظ عليهاء أصبح تعميم العقوبة 
ارت الث يناو كارن ا ا فى جام 1817 بن ود ردصب رلا من مودي 
الحكومة في عقوبة الاختلاس التي تفاوتت بناء على قيمة المبلغ فحسبء أي وفقا لحجم ما تسببه من ضرر. 
كذلك» وضع عقوبة لمن استخدم الفلاحين ف أشغاله الخاصة» أو أخذ منهم أموالا غير مخصصات 
الحكومة» ومن تسبب في ضرر للحكومة 5 للأهالي. استهدف هذا القانون في الأساس e‏ الفساد 
الإداري» وضمان تحصيل أموال الحكومة وسير أعمالحاء سواء بمعاقبة الموظفين على اختلافهم أم ضبط 
أساليب تعاملهم مع الفلاحين. فالجميع عبيد» والقانون هو المنظم للعبودية «من حيث إن سلوك الأمور 
0 منوط بإجرا [إجراء] مضمون اللوايح والقوانين» فإذا كانوا المستخدمين [كان المستخدمون] 
لمصالح الميرية من كبار وصغار لم يوفوا حكم اللوايح والقوانين» كما هو الواجب عليهم» أد يفعلوا شنا 
الا ب ع لا اراد ا ا بهمء لأجل أن يكون 
تأديبًا هم وعبرة لغيرهم...)(29). 
لم تمنع تلك العقوبات جميع الأهالي من التسحب. ول تُوقف قسوة الحكام معهم؛ فمن كانوا على قمة 
السلم الوظيفي في حكومة الباشاء وقمة جيشه من النخبة العثانية» كانوا شديدي الاحتقار للمصريين» 
وبقي الباشا يختصهم بميزات كثيرة» ويشتري ولاءهمء حتى أنه لم يكن بإمكانه استبدال المصريين بهم بشكل 
كامل في حال أراد ذلك» نظرًا إلى طبيعة مشروعه وأهدافه الخاصة. وعندما قرر ذلك» تقريبا في متتصف 
الثلاثينيات» كان في نطاق ضيق» فلم يصل المصريون إلا إلى رتبة يوزباشي/ نقيب في الجيش» ووظيفة مأمور 
في الآقاليم» وعدد قليل من الوظائف العليا في الجهاز الإداري عيّن فيها من عادوا من أوروباء كان ذلك إما 
توفيرًا للنفقات» وإما لدراية أكثر بالأمور. لكن بقي العثانيون على قمة أجهزة الباشاء وازداد عددهم نتيجة 
فتحه أبواب البلاد لكل من أراد التكسب وتقلد المناصب فحسب. في مقابل الولاء إليه» من كل أنحاء العالم 
الان ا ر حر ها كان يدركة الياش] جا نيف قال ق أحد أزامرء فى شان ترقية ووؤاتي اشتخاضن آترا 
إلى مصر من بلاد الروم: «إن تسمية كل شخص باسم أفندي» وتوظيفه» وإعطاه ماهية [إعطاءه راتبًا] من 
سنين عديدة [عدة]ء أدى [أدت] إلى انكسار المصالح التي وجدت بالعون والعناية الربانية» وصارت مصر 
بين العالم مأوى القاذورات)(31). 


انيًا: محمد علي والقانون 


م تتجل وظيفة القانون في ما حملته وأقرته النصوص فحسبء بل في طبيعة ومستوى تدخل محمد علي في 
إقرار عقوبات بعينها لجرائم بعينهاء وفقا لما تفرضه الأوضاع الضاغطة عليه» وتصوره لمواجهتها. وإذا كان 
Ls‏ روتكيه ارا عر ركه 1 1 تشريعية ناشطة هو أن تكون السلطة غير 
شخصية وتطبقه عبر تمثليها في البلاد» الذين وضعت القواعد الحاكمة لاختصاصهم وخددت بالقانون» فإن 
موقع الحاكم بقي خارج هذا الإطارء ما أفرغ الأخير من مضمونه؛ فالباشا امتلك قدرة غير محدودة في 
الخروج على القانون» وقنا شاء وحسبا اقتضت الحاجة» ما أذاب الحدود الفاصلة بين القانون والسياسة. 
فصاحب السلطة المطلقة استخدمها في ما اعتقد أنه هدف النظام القانوني الذي وضعه وحفاظًا عليه» أو على 
وجه الدقة: تكييف فكرة ة القانون ودوره مع متطلبات الباشا وتطورها. 

لذلك» جاء تدخله موضحًا طبيعة تجربته التحديثية وأهدافها وحدودهاء حيث عبر عن مفهومه العام 
لوظيفة القانون» ورؤيته كيفية استخدامه وقت| أفرز مشروعه أزمات ملحة» أو دخل مسارًا مختلفًاء وعلى 
ذلك جاء التطبيق؛ الفترقى حداكة انيه ومطقه حمل الكقر مين العناقضات وارك 

فى الفترة بين بداية وخ ضع القوانين وحصول محمد علي على حكم ورائي لمصر بدرجة محددة من 
الاستقلال» أي طوال ثلاثيتيات القرن التاسع عش كان يأمر بعقوبات قاسية سواء +جرائم 0 
عقوبتها آم لا. في هذه الفترة» خاض جيشه الحربين السوريتين الأولى والثانية ضد السلطان» وداخليًا كا 
ثمة سخط يتزايد» وبالتالي إلجاح ا لحاجة إلى السيطرة عليه» المرتبطة بالحاجة إلى قوة الجيش وإمداداته u‏ 
والبشرية حتى يستطيع الدفاع عن الأراضي الشاسعة التي كانت تحت سيطرته» ويواجه السلطان. لذاء فإن 
أي محاولة لإفساد ذلك كانت تواجّه بعنف شديد» سواء لجهة ضبط العملية الكاملة لمنع هروب الفلاحين 

من القرى» أم قمع أي تمرد داخلي» أم ضبط الجيش ومنع الهروب منه. 

وصولًا إلى عام 1837» كان التسحب في الجيش وفي الداخل قد أضحى بمنزلة أزمة #بدد حكم الباشاء 
حيث استمر هروب الفلاحين بالآلاف» أفرادًا وجماعات؛ من القرى» على الرغم ما وضع من قوانين» وما 
تضمنته من عقوبات» أو من إجراءات» منها نظام تراخيص المرور لمنعهم من النزوح من قرية إلى 
أخرى420). وبالنسبة إلى الجيش» ولع عبد عل يأن عدد التسحيين من القوات البرية ستون ألغاء ومن 
البحرية عشرون ألهًال2ك). وني هذا العام بالتحديد كان مجموع عدد قوات الجيش النظامي (123225)34. 
وكي يقضي الباشا على شاغله الشاغل آنذاك ويزيل «لفظة متسحب من الوجود)» أمر بصلب أي شيخ عزبة 
أو ناظر يوجد بطرفهم| متسحبون» بعد إعطائه| مهلة خمسة عشر يومّاء ومن دون أخذ رأيه أو استثذانه(2ة). 
ومن بين ما أقر من عقوبات قاسية للردع وللتعميم» أمر بعقوبة 4 من عساكر البحرية أتلفوا أعينهم 
RS mC BS‏ 
أيضَاء عبرة لهم ولغيرهم» لأن التهديد باللييان لا يردعه لقق). 


كل هذاء في حين أنه مع عدم فاعلية القوانين أو الأوامر القاسية في منع الجنود من الهروب» كان يتوسل 
القانون ن مع قادتهمء حيث أمر ديوان الجهادية باستخدام القانون ووضع قاعدة صارمة يلتزم بها الضباط من 
أجل وقف اساب هروب العساكر الذين تكبد ٤‏ م وتعليمهم مصروفات ومشقات جسيمة. 
وسيحرمه استمرار هروم ثمرةً اجتهاده» فيذهب تعبه سدّى. ومن أجل ضبط الأمور داخل الجيش - كان 
أكثر انضباطًا لجهة القوانين مقارنة بالداخل - وُضعت قاعدة لترتيب عقاب الضباطء ونُشرت في الأقطار 
كلها التي كانت تحت سيطرة اليش (52). كا كان يأمر بتنفيذ العقوبة التي حددها القانون في بعض الأمور 
مثل سوء سير الضباط» وعدم رجوعهم إليه أو استئذانه» في حال كان الحكم منطبقًا على القانونة). 

كان رجال محمد علي واعين رغبته في القضاء على مؤرقه الرئيس. لذا فإنهم» في ما بخص مشكلة العصيان 
وال هروبء كانوا يقترحون عقوبات قاسية لتحقيق الهدف منهاء ويتركون حسم الأمر لقرار الباشاء حيث 
اقترح أحدهم أن يكون جزاء مجموعة حرّضت عساكر الجيش على الهروب» صلب اثنين منها وإعدام 
رئيسها()ء واقترح آخر معاقبة عدد من فلاحي قرية في أسيوط امتنع عن دفع أموال الحكومة» ومعاقبة 
شيخها وأولاده بأخذ حيواناتهم وخصمها من المتأخرات على بعضه © . لكن الباشا في الحالة الأول» أمر 
بإعدام رئيسهم فحسب وإرسال الاثنين إلى الليان أو الجيش لصغر عمرهماء كذلك في الحالة الثانية أمر بن 
يكون هذا هو عقاب الفلاحين (الجيش أو الليهان)» حيث خضع تحديد من يعدم من العصاة وقادتهم» ومن 
يعاقب بعقاب أكثر إفادة» لتقدير الباشاء وبصرف النظر عن وجود قانون يحدد العقوبة بدقة من عدمه. ففي 
إحدى غات د الجماعي من الأهالي في إحدى القرى عن تقديم أنفار للتجنيد» أمر بن تكون معاقبة 
أي قرية «تتظاهر بالعصيان [بأن] يؤخذ منها ضعفي [ضعفا] ما كان سيو خذ وإعدام [تعدم] رؤوس 
العصاة عبرة لغيرهم ودفعًا للمضرة في المستقبل83(6). ويبدو أن ذلك ما فعله مدير المديرية مع القرية 
المذكورة» لآن الباشا أثنى على كيفية ما اه لأمر وکافاه» E‏ كت حددت ا 
بأن يؤخذ من أهالي البلد الضعف فقطء من دون ذكر الإعداء(22). وني حالة أخرى» أمر بقتل واحد أو 
اثنين (لاحظ عدم الدقة) من أجل السيطرة على مديرية في الوجه القبلي فشل مديروها في إنجاز أشغاها 
«لتوحش الأهالي»» وذلك لأن فيها مصالح ق فالأهمية أيضًا تفرض القسوة» كا مقابلة «توحش» 
الأهالي بتوحش السلطة. 


بعد أن ضمن محمد علي حكم مصر لسلالته» وفق فرمان شباط/ فبراير 1841» وانتهت حروبه» قل 
الاهتهام بكل ما سُخر للجيش الذي كان قد تطلّب مستشفيات ومعامل لتوريد أسلحة وذخائر ومصانع 
للإمداد وتعليًا لم يعممه الباشا؛ فهو لم يكن بحاجة إلى تعليم أهل البلاد» بل إلى مدارس ترج أعوانا 
خلصين يقومون على ما استحدثه من نظم اقتصادية وإدارية وحربية» وبالتالي قل اهتامه بالتصنيع 
والتعليهو24). كا أنه أبى نظام الاحتكار» بعد الضغط الأوروبي على الباب العالي للسماح بالتجارة الحرة» 
وعقد معاهدة 8ء لوضع حد للاحتكار في ولايات الدولة العثمانية كلهاء وغّر نظام حيازة الأرض 
وإدارتهاء فأنعم على نفسه وعلى أفراد أسرته بأطيان واسعة صارت ملكا مطلقًا هم» » فيا عرف ب «الحفالك)» 


إلى جانب نظام «العهد»ء وهو نظام التزامات ضريبية» تؤول فيه الأرض إلى متعهدين بجباية الضرائب(23). 


تحول اهتمامه إلى الحفاظ على ما اكتسبه من ثروة» واستهدفت عملية التشريع الرسمية في تطورها ذلك 
e‏ الحقانية الي من القوانين التي حددت ا ووضعت لراك لعي و 


الفلاحين في نظام الحيازة الجديد الذي وضعهم تحت وطأة المعاناة» زادا من استمرار هروبهم من القرى» بل 
وهروب المشايخ و«المتعهدين». الأمر الذي هدد ملك الباشاء وم يعل أمامه إلا السيطرة بالعقوبة القاسية» 
مدفوعًا برغبة في الحفاظ على بنائه» فأصدر أوامر عقابية» منها: عقاب من تسحب من المشايخ ولم يرجع في 
خلال عشرة أيام بالصلب بعد ضبطه(24). وضبط جميع المتسحبين من عام 1833» ني خلال 30 يومّاء مع 
تأكيد ا باب الا وشيخ البلد وال ة إذا أخفى أحدهم هاربين» لآنه صمم على «إتلاف مقدار من 
الأنفس» حتى يمنع كلمة افرار» بشكل ہاتی (32), كلك ماق ا التقصير في إصلاح 
الحسور وها فاب الس اببيثته بالمحل [في] الذي حصل فيه الضرر:(98 )» وإذا نتج من إهمال 
المهندس حدوث قطع في الجسر يدفن محل القطع .كما أمر بالترخيص للمديرين بعقاب مشايخ القرى حتى 
الإعدام» إن أهملوا عملهم في الحفاظ على الجسور!22). والتأكيد على أصحاب «العهد»» والعمد ونظار 
الأقسام والمفتشينء بأن كل من يقع منه «تكاسل في عمران الوطن لا بد من إعدامه)(124). المقصود هنا أمور 
الزراعة. كما أمر الباشا بإعدام كل مخالف لقواعد وإجراءات الحجر الصحي (191). 

صعّد محمد علي من لغة التهديد باستخدام أقصى درجات العنف لكل موظفيه الذين بدوا له شبحًا هدد 
ته لأنهم المسؤولون عن أن مصر «الوطن عديم النظير» الذي ناله بجهده» صار «عارية من العمارية 
والتقدم» . وهو ني سبيل إصلاحه لن يتردد في إعدام أي شخصء > حتى لو كان أحد أولاده. وواع الباشا أن 
الوصول إلى هذا (لوضااح! المبتغى يتطلب تأكيده الدائم أن العقاب مبيكون اقاسيًا وعليقا للح قف أمامةة 
وبأمر مباشر منه» لأنه لا يزال محمد علي الموجود الذي يعلم كل كبيرة وصغيرة» والقادر على عقاب الكبير 
والصغير» ولن تثنيه شيخوخته عن ذلك» حيث طلب من كبار رجاله أن يساعدوه في تنظيم أمور الحكومة 
بمزيد من القوننة والمساعدة في ضخامة مسؤولياته» ولآن غرض (غرضه) واضع ومؤسس القوانين هو 
تقويم سلوك البشر «على السبل الممدوحة وباستعمال القوة المدركت(192). 

كان محمد علي يعتقد أن «التربية بالقانون هي أساس للتقدم»» لكن المشكلة في التطبيق» أي إهمال 
الموظفين» وليست في طبيعة نظامه وأزماته وكيفية استخدام القانون وأسس العمل بين المزسسات الى 
أنشأها الباشاء انعبر عنه والمنفذة له» وجاوزت سلطته سلطاتباء وهي ذاتها تداخلت سلطاتها القضائية مع 
التنفيذية» ليس في عدم التخلي عن أهمية العنف كعقوبة ناجعة؛ كا تجلى ذلك سواء في أوامر الباشا العقابية 
أم في استجابة المؤسسات القائمة على القانون لذلك» على سبيل المثال: المادة التي وضعتها الحقانية لمعالجة 
مشكلة التسحب بصلب من أخفى متسحبًا وإعدامه» قياسًا على أوامر الباشاء واستجابة لرغبته وتصوره أن 
هذه العقوبة هي الأنجء 3ء بل خففت ا حقانية عقوبات أخرى كان قد أمر بها الباشا. 

عكست حالة التشريع خلا تمثل في التناقض والتفاوت بين القوانين والتطبيق الفعلي اء وهذا بدوره 
يحيل إلى مسألة حدود الاقتباس الأوروبي في تجربة محمد علي وضوابطه. فإطار المرجعية الأوروبية في 
استخدام القانون كان الأوضح تنظيميًاء سواء لجهة إنشاء دواوين وإدارات وتحديد اختصاصات ومهمات 
أم لجهة أعمال الإحصاء والدفترة والمتابعة. لكن» مع وجود الدواوين ومجالس الأقاليم» كانت ثمة مركزية في 
إدارة الحكم» ولا محدودية لسلطة الباشاء وهامشية غيرها «فحتى صلاحة الجلس الا سارى وسلطاثة.م 
تكونا محددتين بدقة» وكانت اقتراحاته غير مؤثرة في قرارات الباشاء فضلا عن أنه من يختار أعضاءه» ممن لم 
يكونوا معنيين سوى بإثبات الولاء والخضوع المطلق لرغباته» (يصير انتخابهم من العبيد الذين هم مجربو 
الأطوار وأصحاب قابلية ولياقة ومفهومية لدى ولي الأمر حكم الجاري بممالك أوروبا»14). 


أما لجهة العقوبات» فتجلى استلهام تطور أشكال العقوبة في أوروبا في معالجة جرائم السرقة والاختلاس 
في الجهاز الإداري» ووضع نظام تدرجي ني استخدام العنف حفاظا على الجسد لاستغلاله» وأشكال عقوبة 
للضبط والإصلاح والاستغلال أيضًا. لكن» بقيت حاجة محمد علي إلى القانون مرتبطة بنوع الأزمات 
وتفاقمهاء وبالتالي بإبقائها على أنواع من الجرائم خارج السيطرة» ما جعل التطور التشريعي توجهه تطورات 
مشروعه ومايواجه من عقبات . كذلك» كانت رؤيته للقانون ووظيفته كوسيلة إخضاع ترتبط بنظرته الثابتة 
إلى المحكومين» فلم يرّ المصريين سوى جموع غير عقلانية فاقدة القدرة على التمييز بين الخير والشر» غير آهل 
ني لاما ١‏ سود مد لبي 2 ع 
جم وجا راض عل سخ أ القت الأوروية مد ترج قا عل أ التو اث اودوع 


يد 
مع استلهامه طرائق العقوبة العقلانية من أوروباء با ر بها انعكس ف تخفيف القوانين للعقوبات 
3 الضبط غير المكلف. ومع تطور إدراكه هو نفسه بأن العقوبات الثابتة والنفيظة يا در 
مفهومًا للعدالة الجنائية من شأنها المساهمة في قبول النظام الجنائي (196), باتباع العدالة في التحقيق وإصدار 
الأحكام أسوة بأورويا»» حتى له تكون العقوبة قابلة للطعن» > ويقبل «المجرم.. :. e‏ بقلب 
مستريس)(192), فإن حل مشكلاته الرئيسة بإصدار أوامر عقابية» وثبات تصوره الخاص عن أداتية القانون 
ونجاعة العنف» وكذلك استعراضية تنفيذه (الأمر بتنفيذ بعض العقوبات في مشهدية على رؤوس الأشهاد 
للاعتبار» أو تعليق منشورات في المدن بو صف أحكام الإعدام للمتهربين» أو علانية العقوبات عمومًا) 
للردع» ادى إلى الخروج كثيرًا عن العقلانية؛ وذلك بمعنى الاتساق بين القوانين وانضباط النظام القانوني ف 
تمثيله سلطة الدولة واختصاص مؤسساتهاء وعدم خرقه استناده إلى أهواء الحاكم وانفعالاته وتقديراته التي 
كان يشوبها التناقض بتوقيع عقوبات مختلفة لجرائم متشامهة. 
إذا كانت تلك هي ضوابط اتباع المنظومة العقابية الأوروبية وحدودهاء فماذا عن علاقة ذلك وآثره في 
RE‏ و ا ا ا 
في هذا السياق» تتفي صحةً هذا التقويم أوجة الاتفاق بين قوانين عمد على والقوانين العثانية الجنائية: 
حيث كان الاختلاف» كا سبق ذكره» في ما يمكن تسميته الاقتصاد السيامي للجسد» سواء بالسجن 
و غ الطريات اليد إرذاء امد خرزقة اوراره وميم ادام قليل التوية 
ذاثونا فى هرن أناء دوا الک ی که قار ام الان د ارف جود السا سلا 
ا 0 جنائية» إل جانب E‏ التي كانت لضان من الو فالتجريم 
حارح نطاق توبات ادي افدر الشريعة. و چ e‏ 
إلا كانت اکر شعة من اله عن لي إن ف عالت اغى اشر تكن ااه ارس 
وخضعت في تحديد الجريمة والعقوبة لولي الأمر(18). وني أثناء حكم محمد علي» زاد عدد الجرائم التي ل 


يعرف لما حكام «السياسة» عقوبة» وأفرزتها أوضاع هذا الحكم ومتطلباته» لذا كان من الضروري تحديد 
عقوبة لكل جريمة» وفرضه على هؤلاء» بل تحديد دقيق وذو تراتبية (تقسيم يم الضرب» وتحديد مدة السجن 
على دفعات). 


لكن أبقى النظام الجنائي المصري على الضرب» خصوصًا الجلد والضرب بالعصاء معتمدًا جزئيًا على 
مبادئ التعزير في الشريعة» وعلى تشريعات عثانية قديمة .كما أن استمرار الاعتماد على علانية العقوبة لم يكن 
شيًا جديدًا؛ ذه ففي الشريعة تعتمد عقوبات التعزير والحدود معًا على تنفيذها علتا في إنتاج غرضها الرئيس» 
وهو ردع المشاهدين» وكانت العقوبة العلنية الاستعراضية جزءًا لا يتجزأ من النظام القانوني في مصر 
المملوكية أي 102). 

كذلك» حافظت قوانين الباشا على الطبقية والاعتبار في ا مكانة الاجتماعية للجاني» ولهذا سنده في المارسة 
العذانية في عاصمة الدولة» وكان مطبقا في مصرء ويجد له دع فقهيًا بضرورة أن يكون تعزير من علا قدره 
أخف من تعزير من دونه2ل2). واستمر استخدامها لأا تكرس التمييز الإثني بين النخبة الحاكمة من 
الأتراك والمحكومين من المصريينء نظرًا إلى أهميته في تماسك النظام. إلا أن حرص السلطة على المساواة 
القانونية جاء في ما اقتضاه الحفاظ على مصالح الحكومة» فبين) استبعد قانون «السياسة نامه» التفرقة في 
العقوبة في جرائم مضرة بالمصلحة العامة» بقيت التفرقة الطبقية في جرائم أخرى مثل الاختلاف في عقوبة 
من يجرح أحدًا أو يضربه من دون حقء بين الكبار والصغار (113). 

أما عن الجور على دور المحاكم الشرعية لمصلحة الميئات القضائية ومجالس الأقاليم (المجالس السياسية) 
المستحدثة» فالأخيرة لم يتجاوز عملها الشريعة» أو أتى على حسابهاء وأحالت نصوص القوانين كلها إلى 
الشريعة في جرائم الحدود, بينم كان الرجوع إلى أدلة الإثبات «السياسية» (غير المستندة إلى الشريعة)» كا في 
حالات القتل» لعدم استيفاء معايير الشريعة (البيّنة: شهادة الشهود والاعتراف)(112). 

لكن هذا لم يمنع أن ثمة محاولات التفاف كانت تخدم أهداف النظام» بإضافة عقوبات «سياسية)» لجرائم 
أقرت لما عقوبات شرعية» كالقصاص والدية. ففي حالة القتل العمد كان النفي إل فيزوغل مدى اليا 
عقوبة مع القصاص» فإما هذه وإما تلك وكان كذلك عقوبة ثابتة مع الدية» تختلف مدتها بحسب قدرة 
القاتل على دفع الدية من عدمها (إذا دفع الدية يسجن مدة أقل). والهدف هو الاستفادة من المعاقبين في 
اا ر ولك اک ستوب کر اللي وا حك لمتكم ای 
السودان» وأضحت المنفى للمحكوم عليهم بقوانين العقوبات» بدلا من ليان الإسكندرية» بدءًا من وضع 
قانون «المنتخبات» (كانون الثاني/ يناير 11()1845). 

كذلك» كانت عقوبة السارقين بالإكراه» ومن قُطَاع الطرق واللصوص القدماء» النفي إلى فيزوغلي مدى 
الحياة» على أساس أن هذا حكم شرعي (حد الحرابة» على المفسدين في الأرض» والمتروك تحديده لولي 
الأمر#)ء بدلا من الحكم بالإعدام باعتباره حد حرابة أيضًا. ولم تعامل جرائم السرقة كلها عمومًا بالحد 
الشرعي» لأن هذا يجعل العقوبة غير مفيدة. وم يكن هذا بجديد» ففي مصر العثانية كان توقيع عقوبة الحد 
في نطاق ضيق» لاختلاف المذاهب الفقهية (السنية الأربعة) التي تبناها القضاة في ما يتعلق بالأحكام 
التفصيلية للحدود» والأهم لصعوبة إثبات الحد بالطريق الشرعية(212). لكن الجديد هو طول مدة السجن 


إذالم تبت تثبت السرقة شرعاء والسجن أيضًا مدى الحياة» وإن اث ثبتت بالبراهين الشرعية القطعية. والآدلة العقلية 
والنقلية»(116). 


كثيرة هي الأمثلة التي تؤكد أن الشريعة لم تكن قيدًا صارمًا - وإن حرص واضعو القوانين عمومًا على 
مراعاتها في صوغ العقوبات وإقرارها - بل جرى تجاوزها سواء لجهة تغيير عقوبتها الواضحة» با يوفر 
استفادة من المعاقبين» آم لجهة أن الشريعة» كقانون الإسلام ES‏ الرئيس في إقرار 
قوانين أو إلغاء أخرىء مثل قانون تحريم البغاء ( 1834) الذي دفع إليه ڌ م تفشى الأمراض» تحديدًا مرض 
الزهري» وتسبب بخسائر بشرية كبيرة» خصوصًا من الجنود» ووضعت عقوبة للمخالفين له غير ملتزمة 
بالشريعة(212). فضلًا عن أن كثرة القوانين وارتباط إصدارها بمتطلبات الظرف الزمني وإلحاحهاء جعلت 
كثيرًا منها يناقض بعضه بعصًاء في ما يتعلق بالعقوبات وفقًا للشريعة؛ فقانون «المتتخبات» الجامع لما سبقه. 
يتضح فيه ذلك» خصوصًا أنه وضع القوانين كا هي» لذا فقد ضم عقوبات لجرائم وفق حكم الشريعة. 
وللجرائم نفسها عقوبات «سياسية). 

إضافة إلى كل ما سبق» يمكن القول إن محمد علي» وإن اهتم باستخدام تقنيات وأشة خديكة للدولة؛ كان 
القانون فيها أداة لتطوي الإنسان (الآلة) واستغلاله وتأهيله» إلا أنه - ومع حرصه كذلك على صورة 
المحدّث على النسق الأوروبي - لم يقم نظامًا قانونيًا عقلانيًا كاملا بالانتقال إلى أنماط مختلفة للسيطرة» 
وتثبيتهاء بل زاوج ووفق بين المرجعية الأوروبية والإسلامية. وني هذا لم يحكمه سوى أهدافه من «الدولة 
الحديثة»» وتصوره الخاص لوظيفتهاء ما دلت عليه مراحل بنائها في مصر وتطورهاء المرتبطة بتطور مشروعه 
الذي كان مشروعا للحکم» له متطلبات» وقام في ظرف تاريخي له شروطه. 

فماذا عن موقع القانون والدين ودورهما في مشروع الاستقلال والحكم الأسري في سياق حكم عثاني 
تنتمي فيه السلطة إلى بناء قيمي ماقبل وطني حديث» وفي مرحلة ألحت فيها ضرورات الإصلاح؟ 
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الدين والقانون في الإطار العثماني 
«... إن أولياء نعمتي اثنان: أحدهما السلطان محمود والآخر الفلاح)(11) قا ها محمد علي بعد أن حارب 
السلطان» مستخدمًا الفلاح الذي وضع له نظ وقوانين أجادت استغلاله وقهره» بينم كان دات يتتحدث عن 
وجوب «رفاهيته» وإشعاره بالعدل لتحفيزه. هذا المفهوم المثير للأسئلة لتناقضه ربا يكون معبّرًا بشكل دقيق 
عن مشروع الباشاء بها حمل من تصورات وأهداف ترجمتها سياسات داخلية وخارجية. 
الوالي العثماني محمد علي الذي بدا وضعه قلقًا منذ يومه الأول في الحكم» جاء إلى ولاية عثمانية مثلت 
أنموذجًا لتعدد مراكز السلطة والخلل في بنيتهاء وفشل التنظيم الإداري والسياسي. ففي المرحلة الأولى من 
الحكم العثماني لمصرء > كان ثمة توازن يحفظ سلطة أمراء الماليك والجند ويراعي سلطة الوالي العثماني» وفي 
مرحلة لاحقة فا ا ا ا 
إلى تضاؤل سلطة الوالي» في مقابل نفوذ ال ماليك وسيطرتهم؛ هذا النفوذ الذي اقترن بفوضى وصراعات بين 
بوت الاك مرح ج و الا الا من معية أخرى يدك الامش اذ عل السلطة و ااا تفللا فى 
هذه المرحلة - أي مرحلة تعدد مراكز السلطة والتنازع عليها - کان القانون» كنظا E‏ 
علاقة الحاكم بالمحكوم؛ غير متهاسك وضعيف الفاعلة؛ لا يمثل تجسيدًا كاملا وكا للمفهوم الكلاسيكي 
للعدالة وقتذاك. 
اردع ل ل برقي كرا اونا في زه a E‏ 
فتطلبت رغبته في الاحتفاظ بمصر «المتميزة» بالتحديد في هذا السياق التاريخي. أن يصنع منها أنموذجًا 
ااا يمنحه الثقة كحاكم استطاع السيطرة على إحدى الولايات المهمة» ويصوره كأحد ولاة الدولة 
الإصلاحيين الناجحين» أمامها وأمام الغرب» في وقت لحت فيه ضرورات الإصلاح في الدولة» فقدم نفسه 
بأنه لا يريد سوى مصر» وما يصنعه من قوة هو دات في خدمة الدولة» وهو بالفعل ما قام به عندما استجاب 
لمطالبها بالمشاركة العسكرية في حروبها . وفي الوقت نفسه» إن امتلاك زمام أمور مصر» وصنع سلطة سياسية 
مركزية فيهاء وتنظيمها إداريًا وماليّاه ووضع نظام قانوني وقضائي للضبط يفرض وجود السلطة» ويعيد 
ا ا ل م العوامل كلها كانت منطلقة من تصوره بأن 
بقاءه يقتضي صناعة مساحته الخاصة» وخلق قوة موازية» لكن مع الحفاظ على استمرار التبعية الشكلية 
للسادة العذائية. فكان البناء القانوني والإداري المتهايز من حيث درجة تطويره وآلياته وكيفية توظيفه. وكان 
الجيشٍ القوي الذي شكل بناؤه على النسق الحديث تجسيدًا لنجاحه كمصلح من جهة:؛ فإنه من جهة أخرى 
قد مثل مصدر القوة الأساس للحاكم» وعلوٌ الشأن للبلاد التي يحكمهاء من منظور الباشاء ووقت الحاجة 
كان بإمكانه توفير الحاية للأنموذج الذي أراد طرحه» أو بالأحرى لمشروعه بحكم مصر لسلالته ورفعة 
شأنها المطلوبة من أجل ذلك. 
الباشا الذي حرص على أن يبقى الحاكم الإصلاحي داخل الإطار العثاني» واجهته معضلة الشرعية» 
عندما قرر محاربة السلطان» عارضًا لقوته وقدراته. وكان الدين مركز هذه المعضلة» لأن من حارب مع 
السلطان باسم الإسلام ولحايته في شبه الجزيرة العربية واليونان» وبقي حريصًا عمومًا على أن يبدو «خادم 


الدين والدولة)» تمرد على سيادتهاء وواجهت قواته في الميدان قوات سيده» فاستخدم الديخ ضده: کا سبق 
له استخدامه . كذلك كان القانون أداة في الصراع بينه وبين السلطنة» » فمثل| استخدمه الباشا وسيلة فاعلة في 
بناء مشروعه داخلياء ولدعم الاستقلال والخصوصية في مواجهة السلطان» حاول الأخير تحجيمه به. 


قبل أن يرسل محمد علي جيشه بقيادة ابنه إبرا هيم» بناء على طلب السلطان. لمواجهة الثورة على الحكم 
العثاني في اليونان (1824)» وني خلال هذه الحرب التي لم يرغب فيها كبدته خسائر مادية وبشرية كبيرة» 
طلب الباشا إيالة الشام» الضرورية لاستقرار حكمه. ولأن السلطنة لم تكن راضية داتًا عن تصرفاته كلهاء 
وأساءت الظن فيه» فحرص على تغليف طلبه بتأكيد الولاء واصدق العبودية» للدولة» ونفيه وجود أي 
أطماع شخصية له» فهو «من الأمة المحمدية أيَا عن جد»» ولا يمكن أن يخرج على الدولة أو يفعل ما 
يضرهاء لأن هذا من «أعمال الكفر»؛ بل إنه حريص على مصالحها ونصرة الإسلا م» ويكفيه حكم مصر. 
كن SE‏ ء في البداية» إلا أنا حملت» تدرغاء استغلالا واضِحًا لنجاحه 
في السيطرة داخلياء ولقوته العسكرية وقدراتها والثقة التي اكتسبتها؛ إذ إنه قادرعلى تصدير أنموذجه. 
ومستحق الكاناءلكقنا. 


بعدما انسحب جيش محمد علي من حرب المورة في عام 1828 باتفاق بينه وبين الدول الأوروبية» وبدا له 
أن حصوله على سوريا لن يحدث سوى بالقوة؛ إذ لم يكافئه السلطان بباء بل اكتفى بمنحه ولاية جزيرة 
pp ES‏ ا ل ةم 
(اخوارج) واليوناني (السيحيين)» مصوَدا ليها بالحرب العقدية للعموم ا 

يمنعهم هذا التحفيز العقدي من الهروب من الجيش - لذا كان عليه أن يبرر هذا التحولء أو أن يقمع بالقوة 
جرد إثارته اک فق شرع انا 

في أثناء حصار ابنه وقائد جيشه إبراهيم عكاء أصدر السلطان خطًا شريقًا رمى فيه محمد علي بالمروق» 
وتبعه فرمان شاهاني بتجريده وابنه وإهدار دمهماء وأصدر مفتي عكا وعلاؤها فتوى بأن «من يموت من 
باكر هك ولحل اتن ارون يكرك عن مساك عا E‏ انه رج على لام البنلطان 
الأعظم» وحارب الإسلام وأبناءو(121). وكانت إحدى أدوات الحرب مع الباشا إثارة العالم الإسلامي 
عمومًا ضده» وأهل الشام على وجه الخصوص» فأصدر والي حلب مرسومًا بوجوب الإخلاص للدولة 
العثانية والدفاع عنهاء وعدم الإصغاء إلى أباطيل الباغين الخارجين على السلطان 22ء فما كان من إبراهيم 
إلا أن حصل على موافقة جماعية من قواته بأنهم «عبيد سيد واحداء هو والده بالطبع (122) .كما قابل إبراهيم 
الأمر بمثله بعد ذلك» وأخذ يجمع الفتاوى اللازمة لإثارة الرأي العام على السلطان څحمود» وإعداد ا 
لخلعه» ووافقه والده» وأمره بإعلانما (الفتاوى) من أجل «تخليص المسلمين من نير الظلم و تحصيل 
استراحتهم ورفاهيتهم)(124). 

ا ا ا E‏ 
عن فشل الغارة على عكاء في آذار/ مارس 1832. ومع تطور الحرب» انتشرت ما سماها الباشا (إشاعات 
من بعض المتشائمين غ»)» لذا ر من ا ا الكاذية وحبسه. ولأن الأمر لم يتعلق 
بالحديث عن أنباء الحرب فحسبء بل بشرعية الباشا الذي يحارب سيده» والسيد الرسمي للبلادء أمر بقطع 
عند من الوؤوس ليكون أصبحاها فر ةة وع رقت أجماد ا فاق التؤارع: مجر غليها «هذا هو الصير 





الذي ينتظر مَّن لا يستطيعون أن يحكموا آلسنتهم». وزادت حالات الإعدام عمومًا في ذلك العام بتهم 
جا 


قير تحقيق الجيش انتصاراته في سورياء اعتقد محمد عل أنه قد توافرت لديه مادة جديدة للشرعية من 

الممكن أن تشكل بديلًا منهاء فخاطب الداخل خطابًا قومیاء لم تكن له آسس بعد. وحقق إبراهيم نصرًا ل 
«مصر» باستيلائه على عكاء واعتبر فتحٌ الشام وتسخيرها انتصارًا وطنيًا تطلّق له المدافع وتقام الاحتفالات 
والأفراح(126). واستمر ذلك حتى نهاية حربه مع الدولةء التي كانت بحسب تصديره حرب «أهل 
إسلامبول» ضد «المصريين»(122). واستمرت حاجته الشديدة إلى الجنود» ليس في سوريا فحسب» بل في 
الأماكن الأخرى التى كانت تحت سيطرته» وراء استخدامه الإطار القومى «لازدياد شأن وشهرة مصرء 
وح لا تقامن بغيرهااء بين آتى شأن مضر .هذا وشرفها ومكانتها عند الباشا هن قناعفه كرجل عسكري 
بأهمية ونوع القوة التي يتعين أن تحصل عليها مملكته» وكانت كذلك قناعة قائد جيشه وذراعه العسكرية 
القوية» إبراهيم الذي استنكر التشكيك في شرعية والده» في إحدى مكاتباته» متساقلا: ماذا يريد المصريون 
منا؟ فقد ألحقنا الجنة العالية التي تسمى الشام بالحكومة المصرية» وكذلك مص وحاة(128). 

أضف إلى ذلك» فإن محمد علي بعد وفاة السلطان محمود (تموز/ يوليو 1839)» وإصدار السلطان الجديد 
(عبد المجيد)» قرارًا بالعفو عنه» وضرورة التفاوض لإنهاء الخلا (122), نظرًا إلى ضعف موقف السلطنة في 
مواجهته آنذاك» عاد ليعلن ولاءه لولي نعمته الجديد» ويأمر خطباء المنابر بالخطب باسم الحضرة 
الشاهانية(2) لأن المسألة لم تخص مصر بالمفهوم الوطنيء مثلما كانت في ما قبل لا تخص الإسلام والحرب 
من أجله. وبعد وضع الاتفاق في شأن حكم مصر ووراثته» خاطب العموم مبشرًا بأنه قبل وأعطى الأوامر 
للجيش بترك ولاية الشام حسً) «لسفك دماء للا وهو ما كان «المقصد والأمل 
الأصلي)(122), فلم يرد الباشا «العثاني» إلا ولاية لأبنائه ذات مكانة ومجد وبترتيب حكم يضمن استمرار 
ذلك» في ظل الذات الشاهانية» وبضانة دولية. 

على الجانب الآخرء في أثناء عملية التفاوض» وحتى ينتهي أمر التسوية إلى ما يريد» خاطب وزراء 
السلطنة وولاتها حاولا استمالتهم» خطاب الوالي الذي قدم خدمات جليلة إلى الدولة» وما أراد إلا 
إصلاحها وخدمة الدين» وذلك في سياق دعوتهم إلى التحرك من أجل إزاحة خسرو باشاء عدوه التاريخي 
اللدود (والي مصر في عام 1803) الذي عينه السلطان صدرًا أعظم» فصوّر لهم محمد علي أنه حريص على 
بقاء الدولة»اوآن وجره يرو کور ماف رن السلطاة العديل یری يباه ويرقع وين أهل ا 
الأبلامة وي ا ريدو أن الياشا اها كان قد عارك ريق سه سيفيد من مرف قن 
القوى المحافظة في تركيا من السلطان محمود «الكافرا» بحسب وجهة نظر هؤلاء نظرًا إلى ما قام به الأخي 
من إصلاحات؛ ذلك الموقف الذي انعكس دعا لمحمد علي في صراعه معه(124), على الرغم من أنه سبق 
سيده» بل كان أنموذجًا احتذى به السلطان في إصلاحاته. 

في أثناء ما كان محمد علي يحاول معالجة أزمة شرعيته - طوال فترة خروجه على السلطنة ومع الدخول في 
مسار تسوية المسألة - التي استخدمت فيها الصيغة الدينية في الدفاع والهجوم المتبادل» كان القانون إحدى 
أدوات الطرفين في الصراع . فمن جهة السلطنة» حاولت استخدامه لتحجيم ابس وإدخاله ضمن الإطار 
الان ا یں الا ا ا ا 


قبل الدخول في تفصيلات هذا النزاع» فإنه يتعين أن نضع إصلاحات محمد علي با فيها القانون» كضابط 
ومنظم» داخل إطار مشروعه للاستقلال» وصنع تملكة خاصة» بإخضاع ولايته؛ تنظ وإدارتما وقوانينهاء 
لسلطة وإرادة سيادية تتمثل فيه فحسب. ولعل هذا يتبين من حدود سلطات الوالي واختصاصاته قبل محمد 
علي» خصوصًا لجهة القانون» تشريعًا وتنفيذا. فمع تنظيم عمل الجهاز الإداري والمالي وسلطة الوالي» وضع 
قانون نامه الذي حكم مصر طوال ثلاثة قرون نظامًا لتطبيق التشريعات الجنائية» قام على تحديد المسؤولية 
الجنائية» ومنح مسؤولية التطبيق للولاة والجند والموظفين الزمنيين» كل بحسب اختصاصه. أما القضاة 
الشرعيون فكانوا ملتزمين بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية» بين| كان أغلب التشريعات الجنائية المحلية 
التي تصدر من الوالي بعد استشارة الديوانء أو من الأخير» وتتضمن تجريًا لبعض الأفعال وتوقيع العقوبة: 
ذا ا اقتصادي» يتعلق بتحديد قيمة العملة أو بضبط الموازين والمكاييل» أو بتسعير السلع... 

غر 


e م‎ e 
الترتيب والتنظيم بإنشاء دواوين ومجالس وهيئات قضائية» عهدت بمسؤوليات تنفيذية وتشريعية وقضائية»‎ 
وكان نظام العقوبات جزءًا رئيسًا في لوائح تنظيم شؤون الحكم كلها. وني هذا تجاوز للإطار العثماني الحاكم‎ 
لسلطات الوالي ودوره» وللنظام القانوني الداخلي للولاية العغانية من ناحية - على الرغم من أنه صنعه‎ 
وأداره بمفاهيمه للسلطة والقانون - وبدا صاحب المبادرة الإصلاحية المستلهمة الأنمرذج الأوروي من‎ 
ناحية أخرى.‎ 

قبل تسوية الأزمة المصرية» وفي محاولة لإدخال الولاية المارقة الحظيرة الا ارس «خط شريف 
كلخانة» إلى محمد علي (6 كانون الأول/ ديسمبر 1839» هو تاريخ إرساله إلى الباشاء وتاريخ إصداره 3 
تشرين الثاني/ نوفمير)» وطلب منه تطبيقه في مصر باعتبارها ولاية تابعة للدولة. ووضع هذا الخط قواعد 
استندت إليها مجموعة من القوانين والأنظمة التي صدرت بعد ذلك» في ما عرف ب «التنظييات الخيرية» 
العغانية التي استهلها الخط. حيث كان الضغط الأوروبي المتزايد على السلطنة» وما أدى إليه تمرد محمد علي 
في مصرء وراء البدء في برنامج إصلاحي ضروري. فبعد وفاة السلطان محمود. كانت الدولة قد تعرضت 
لهزائم عسكرية في حروبها مع باشا مصر» وساءت أحواها الاقتصادية» وشهدت ولايات أخرى تمردات على 
السلطة المركزية» ما جعل تماسكها يستدعي سياسات للإصلاح» تتضمن سلسلة من الإجراءات من أجل 
مركزة السلطة العثمانية» عبر إضعاف وسائل السلطة الأهلية المحلية فيهاء وتحويل هذه الوسائط إلى وظائف 
إدارية متخصصة؛ ومرتبطة بالقرار المركزي الصادر في اسطنبول(126). 

وضع برنامج لإصلاح الإدارة بتوزيع السلطات المحلية» وعلى قواعد جديدة تعطي الضمانات لتامين 
حقوق الشعوب الخاضعة للومبراطورية مع اختلاف أجناسها ودياناتباء و نجري بمقتضاها إعادة تنظ 
فرض الضرائب وجبايتها وتنظيم التجنيد وتحديد مدة الخدمة العسكرية. هذه القواعد وما تبع خط كلخانة 
من قوانين تنظيمية في أهدافها وتفصيلاتهاء ما يفسر موقف محمد علي منهاء »لم يكن الباشا ليوافق على أي منها 
وهو يسوي أوضاع ولايته بها يضمن حصاده الكامل لنتاج جهده طوال ما يقرب من أربعة عقود؛ إذ ماطل 
وتذرع» حتى إنه وحتى نهاية عهده لم يطبق التنظيهات العثانية نها اقا . فبداية» مع إرسال خط كلخانة له. كان 
رده بآنه يطبق بالفعل» > منذ سنوات مضت» نصوصه الرئيسة من خلال عدد من القوانين التي تنظم 
العقوبات(122). كذلك تجاهل قانون العقوبات العثاني الأول الذي صدر في عام 1840ء في الوقت الذي 





أصدر قوانين أخرى كثيرة تتفق وأوضاعه الجديدة بعد عام 1840» كا سبق ذكرها. فالمشكلة كا كمنت في 
أن القوانين العثانية لن تمكنه من تحقيق أهدافه المرحلية» كذلك في أنه سبق الدولة العثانية في التطور 
التشريعي» كجزء من أنموذجه الذي يفترض لديه أن سحتذى» لا أن ينضوي بعد كل هذا الجهد كتابع تحت 
أنموذج جديد بالفعل استلهم تجربة الباشا. 

لذلك» حرص وأصر في خلال مراحل التسوية بينه وبين السلطنة برعاية الدول الأوروبية» على الخروج 
بوضع رسمي يجنبه أي التزام قانوني قد يُفقده إمكانية استخدام القانون كإحدى أدواته الرئيسة في الحفاظ 
عل علكتهء حيث أسفر مسار التفاوض بعد معاهدة لندن (15 موز پوليو 1840) التي كانت آساشا - في 
ما تضمنته من حل بإعطاء محمد علي وأسرته الحكم الوراثي في مصر شريطة أن تبقى ولاية عثمانية - لكل 
وثائق وة المسألة المصرية في عامي 0 و1841» عن إصدار السلطان فرمان 13 شباط/ فراير 
1»؛ بحق الحكم الوراثي وفق عدد من الشروط. وني ما يخص التبعية القانونية جاء فيه: «... وجميع 
أحكام خطنا الشريف الصادر عن كلخانة» وكافة القوانين الإدارية الجاري العمل بباء أو تلك التي سيجري 
العمل بموجبها في ممالكنا العثمانية» وجميع العهد المعقودة» أو التي ستعقد في مستقبل الأيام بين بابنا العالي 
والدول المتحابة» تبع الإجر اء على مقتضاها جميعها في ولاية مصر أيضً))(18). 

اعترض محمد علي على هذا القيد» وقيود أخرى خاصة بترتيب الوراثة» وتقدير الجزية المطلوبة والتعيينات 
العسكرية. ولتسوية هذه المسائل» جرى تبادل جملة من المذكرات بين الباب العالي والدول الأوروبيةه 
امار تان الوصول إل حل ای ككل ف صدورافرمان 23 بار مايو 1841» أعقبه فرمان آخر بالمعنى 
نفسه. في أول حزيران/ يونيو 1841» شملا تر تيب الوراثة» ونصا على ضرورة تنفيذ خط شريف كلخانة» 
والالتزام بالمعاهدات بين الدولة العثمانية وسا لرل وكذلك القوانين السارية في الدولة أو التي تسن 
مد » لكن مع مراعاة الأوضاع الخاصة بالبلاد وحاجاتهاء أي إنه أعطي شطرًا من الاستقلال الداخلي في 
الإدارة وفرض الضرائب والرسوم الجمركية والقيام بإصلاحات شؤون الحكم وممارسته(138), 

ثمة تفسير بأن اقتناص هذا الحق هو ما شرعن الإجراءات التي قام بها محمد علي بعد عام 1841» وأصر 
عليه حتى يخوله حرية التصرف بالتحديد في ما يتعلق بتوزيع الأرض» حيث لا يقيده شيء سوى القيود التي 
تفرضها عليه الشريعة» وإن كان أمر التعدي على حق السلطان في انتزاع الأرض وانتحال الباشا سلطات 
قانونية» قاتا عمليًا ومنذ توليه» ولم يكن محل نزاع بينه وبين السلطان لضعف الأخيير(144). وهذا التفسير 
صحيح لكنه جزئي؛ إذ لم تكن حرية التصرف في الأرض وحدها هي الهدف. بل شؤون الحكم والإدارة 
كلهاء والقانون الجنائي باعتبار تشريعه وتنفيذه مرتبطين بفرض الإرادة السيادية على المحكومين وتحديد 
مصدرهاء وأداة تأديب تخضع للحاجات والتصورات الخاصة بالحاكم. 


قبل أن ينتهي عهد محمد علي» وبعد التسوية» كانت حركة التشريع قد وصلت في تطورها إلى إضدار 
قانونين شاملين» ضنًا عقوبات لعدد كبير من الجرائم (قانون 9 شعبان 1260 - 24 آب/ أغسطس 21844 
ثم قانون «المنتخبات))» وبقي التشريع؛ أهدافه وتطوره وطبيعته وآلياته» خاضعًا لما سبق تناوله. وهو هناء 
أي في السياق العثماني» كان إحدى أدوات مشروع الباشا باععبارة مشروعا للاستقلال عن السلطنة؛ سواء في 
كونه دلالة على أن محمد علي أراد صناعة سلطة موازية» آم في كونه جزءًا من النزاع حول الاستقلال؛ لأهميته 
في تعزيزه» الاستقلال بالصيغة التي أرادها الباشا وارتضاها واجتهد بعد ذلك ني الحفاظ عليها؛ وهذا الذي 
بقي عهد خلفائه أيضًا. 





ثارت مسألة التنظييات مرة أخرى في عهد عباس باشا (1848 - 1854) الذي حكم بعد إبراهيم 
(نيسان/ أبريل 1847 - تشرين الثاني/ نوفمبر 1848) خليفة محمد علي. فالباب العالي لم يتوقف عن 
محاولات سحب الامتيازات التي انتزعتها تلك الأسرة . فمع تمهيد اتفاق التسوية له سبيل التدخل إلى جانب 
ما أعطاه من تلك الامتيازات» فضلا عن تغلغل النفوذ الأجنبي في البلاد نتيجة للوصاية الدولية بعد 
التسوية» وفتح الباب له منڏ السنوات الأخيرة لمحمد علي أصبحت المسألة مرة أخرى داع متعدد 
الأطراف: فرنسا وإنكلترا وعباس والباب العالي» حيث طلب هذا الأخير من عباس تطبيق التنظيمات في 
مصر وملاءمتها مع المتطلبات المحلية» خصوصًا أنه قد صدر قانون العقوبات العثاني الثاني «قانوني جديد) 
(17 شباط/ فبراير 1851). لكن عباس الذي كان قد سبق بإصدار «قاثون عباس/ أو قانون رجب 
5 أيار/ مايق 1848)لتكتا. رفض ذلك لأثه خض مسعوى الاستقلال الذي حظى به وال مصر في 
الشؤون المالية والإدارية والقضائية. والنقطة الرئيسة التي كانت محل اعتراض عباس» والخلاف مع 
السلطان» هي حرمان الوالي من سلطاته في معاقبة المجرمين بشدة طبقا للقوانين المصرية. وربط تنفيذ 
أحكام الإعدام برفعها إلى السلطان» وموافقته عليها. وتذرع عباس بأن هذا سيفقد السلطة قدرتها على 
السيطرة الأمنية» ويؤدي إلى الفوضى» خصوصًا من جهة البدو الذين سيعودون إلى سابق عهدهم من 
العصيان قبل محمد عل (142). 

استمرت المفاوضات عامًا بتدخل من إنكلترا وفرنساء وتشكل وفد مصري لإدارة التفاوض مع 
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خاتمة 


كان ما سبق محاولة قراءة تجربة محمد علي الخاصة في أهدافها ووسائلهاء التي كثيرًا ما نوقش مآاء ولا 
سي لحهة الإخفاق الاقتصادي» والسيطرة الأجنبية» وفق محدد سل الخارجي. وجاء الاستبداد وآلياته 
على هامش هذه المناقشة» لا على أساس وضع نتائجه محل اعتبار في تقويم التجربة» أو كونه جزءًا ومكولًا 
رئيسَا في عملية بناء دولة الباشا (هدفها - تطورها - وظيفتها). فلأدوات السيطرة على على المجتمع واستغلاله 
من أجل تحقيق مشروع خاص في ظرف تاريخي شروطها وتناقضائهاء وتعددت طرائق قق استجابة صاحب 
ببب00 00 ا 0 20 
جتمع بالسلطة وضبطه وتنظيمه واستبعاد قواه الرئيسة وطبقته الوسطى» وتسخير عمومه في مشروعات 
eS‏ 
سوى بمقاربة عملية إخضاع واستغلال محكومي الباشاء روافع ذلك المشروع ووقوده. 
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